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و ات سا كر راي وارا رلرللزماكاروااج لوج بترا اويا 7 ل 7 


إصلام مم18 اكع لان المكعع لقتعم 





١ 00011 


يبدأ القسم الخاص من قانون العقوبات المصري معالجة الجرام 
المضرة بالمصليحة العمومية 9 ولا 0 لدحشس الاجاهات الجنائية الحديثة 
إلى أن تجعل من الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية قسم| قائا بذاته » يقابله 
قدم ثان للجراءم المضرة بالمصلحة الخاصة أو « باحاد الناس » على حد تعبير 
قانوتنا . وذلك للانه لا توجد حدود فاصلة بين النوعين » فكل اعتدداء على 
الصاح الخاص 0 الواقع اعتداء على الصاح العام ف النظام 
العام الذى بحميه القانون : وكل اعتداء على الضالح العام قد يضر بصالح 
أو أ كش من صوالح الآفراد الخاصة يطريق مباشير أو غير مباثئر:. ها 
هو مع ذلك تقسيم تقليدى 2 وإن انطوى عل قر غير سير من التحم : 
وقد جارى قيه ةا المشرع الفرنتى 3 0 زااك غالبية الشراح اذه 
العالك] لدراسة القسم الخاص» حى نكم 0 التسليم له بقيمة عملية كرى 5 

وقد اخترنا من هذا القدم الأول جرائم التزييف والتزوير لشكون 
رظونا للبحث . وهى طائفة خاصة من بين الجراءم التى وصفها القانون 
بأنبا مهضرة بالمصلحة العمومية : طائقة جمع بينبا اتحاد 2 طريعة الفعل 
تسهى عادة بالجراتم الذاة بالثقة 3 باليقين عناوتاطتام زهغ؟ 2[ عشررهه . 
وهى جراتم خطيرة العاقبة قاسية العقوية ولكنا كثيرة الوقوع فى 
بلادنا لللأسف »كا تشمير إلىذلك الإإحصائيات القضائية؛ وهى نسيج وحدها 
فيا تثيره من مشسكلات ٠‏ وما تختاج إليه من عنابة فى حلها بما برضى من 
القانون 0 رم : 


10 


1 


هه 
5 
مم 


9 


-502-- 

وقد عاب المشرع الفرنسى هذه الطائفة مر الجرائم تحت عنوان 
واحد وهو ه الآزوبر » »سه دف » ببنها عالجها قانوننا فى بابين من الكتاب 
الثانى » هما الباب الخامس عش الذى أفرده « للمسكوكات الزيوف والمزورة » 
والسادس عثر الذى أفرده ه للترويرء . إلا أن هذا الباب الآخير بجمع 
بين نوعين من النزوير لكل منهما مميزاته وخصائصه البَى يعرف ببا » وهما 
التزويرفى الاختام والمغات والعلامات وما فحكها » وقد وضعه المشرع 
فى مستهل باب النزوير » ُ/ التزوبر فى ا محررات . ولذلك نفضل أن نجعل 
كل نوع من هذين النوعين موضوعاً لباب مستقل ٠‏ ومن ثم سيكون حثنا 
لهذه الجرائم موزعاً على أبواب ثلاثة على النحو الآتى : 

كا لق ريت لسكا 

كان 0 الام رليات ريات . 

الا لقانت ى توي ارات ! 


لقان 


فى تزبيف المسكوكات 
750111521 3101556 
(المواد من ؟.٠؟‏ إلى ه.ماع) 

تؤدى جرائم تدييف المسكوكات إلى أضرار مباشرة كثيرة » فن 
وجهة معنوية نؤدى إلى الإخلال بثقة اجهور فى العملة المتداولة » ومن 
وجهة مادية تؤدى إلى خرمان الحكومة ما يعود عليها مرن. رخ تتيجة 
د ا ال ال ل ل له 
والسعر القانوق امحدد للتداول0© . ولذلك تعددت مظاهر اهام المشرع 
بمكافتها فهو عل الواقعة جناية دائاً . وهو يعاقب علبا ولو وقعمت 
خارج حدود البلاد وكان مرتكيا أجنبياً : مخالفاً بذلك مبدأ إقليمية 
القوانين الجنائية »كا فدل بالنسبة لعدد قليل من الجراتم الى قدر لما نفس 
الدرجة من الخطورة ( راجع م ١‏ فقرة 7ع ) . وهو أخيراً يشجع على 
التبليغ عنها قبل وقوعها أو حتى بعد وقوعها بشرط تسهيل القبض على 
باق المرتكبين » فيعق المبلغ من العقاب كاية » على ما سيأق تفصيله عند 
دراسة موملاع. 

وسنعاج أ هذه الجراتم فى فصول أربعة على النحو الأتى : 

الفصل الأول : فى أركان جراتم تزييف المسكوكات وعقوءاتها . 

الفصل الشاف : فى أخذ مسكوكات مز يفة بصفة أباجيدة والتعامل مها - 

الفصل الثالث : فى الإعفاء من العقاب . 

الفصل الرابع : فى بيانات حك الإدانة فى جراءم تزييف المسكوكات . 
(0) تسم 45 من الدستور على أن 5 لذلك حى سك العملة تنقيدا لقانون © أء 
.وهو ما نمت عليه أيضاً م ١7‏ م ن القانون رقم 6 الله 71615 





النصك لاو 


فى أركان جراثم تزييف المسكوكات وعقوباتها 


0 عن قانونالعقوبات بوضع تعريف لتزييف المسكوكات : ولكن 
عكننا تعريغه على وجه عام « بأنه كل اصطناع لعملة تقليداً لعملة سميحة 
وكل نلاعب فى قيمة عملة صعبحة » وكذلك كل ترو 2 أو إدغال من الخارج 
لعملة من يفة 4 اجا عبك ولن رن بقصد وضع ده فى التداول» 
رافق وسار ' 

ويبين من هذا التعريف أن قيام أية جرمة من جراتم التزييف 
بيتطلب توافر أركان ثلاثة وهى : 

وا وقوخ فعدل مادى من نوع معين . 

0 : وقوع هذا الفدل عل عيلة صصبحة » متداولة قانوناً أو عرفاً 
فى البلاد , 

ثالثاً : توافر القصد الجناقى العام لدى الجانى » وكذلك قصد خاص 
أو نة عدادة : 

وستعا كل ركن منها فى مبحث على التوالى . 


ع اروك 


الافعال المادة ١‏ . . 0 

نصت المادة 9.ماع فل رت المسكوكة المتداولة 
قانو نا أو عرفا فى بلاد الك اح ذهراً كانت أو فضة أو' نقص 
فنا -.. ةم افضةالمغتملة عليه بواسطة ميرد أو متراض 
أو فاء ادل أو غير ذلك ركذا ,من طل مسكوكا: نطلا رصيره شيا 


ري 
عسكوكات أكشر .من قيمته أو اشترك فى ترويج تلك المسكوكات المزورة 
أو الناقصة أو فى إدخالها فى بلاد االحكومة » وكذا من اشتغل بالتعامل نبا 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة » . وهى تقابل المواد ما - ١»‏ من 
القانون الفرنسى . 

ويبين من هذه المادة أن الافعال الى يعاقب علها القانون » ويجعل 
وقوع أى واحد منبا جرعة » ستة أفعالوهى : التقليد » وتنقيص القيمة » 
والموبه؛ والترويج و الإدخا لإ ل البلاد: و أخي رآ التعامل بالمسكوكات المزيفة. 

أو بر : التقلير أو اررصطتاع : «ه؟مامام© 

التقليد هو اصطناع عملة مريفة تقليداً لعملة حصبحة أى مشاءة لا 
فى شكلها ووزنها وحجمها : سواء أكان التقليد متقناً أم غير متقن . فكل 
6 مط هر أن يكون الكلك كفا قرول ليله ف الذقاء] 0 اح ولو 
كان قبوها ننيجة لعدم التحةق هنها أو التأمل فببا(" . أما إذا انعدمت 
المشابهة بحي ثكانت العملة المصطنعة لاتخدع أحداً فى حقيقتها فلا تقليد . 
وتقدير ذلك «دخل فى اختصاص قاضى الموضوع : 
وإذا تحةق التشابه بين العملتين الصحيحة والمةادة فتقوم الجرمة حتى 
لوكانت العملة المقلدة نحتوى عل نفس المقدار من المعدن الذى نحويه 
العملة الصحبحة . لآن الفرق دين تمن المعدن وسعر التداول القانوق للعملة 
من حق الدولة لا الآفراد . ولا أهمية لوسيلة التقليد . 
والتقليد جرعة قائمة بذاتها ومستقلة عن التعامل بالعملة المقادة » فهى 
تتم حتى ولولم حصل أى تعامل بها أو شروع فيه . 
والشروع ف التقليد معاقب عليه طبقاً للمبادى” العامة. لآنه شروع 








1 06 راجم جارو ‏ ؛ فقرة 185 وجارسون م ؟؟1١اثقزة‏ 1ه 
(؟) اسكناف مصر ١6٠0/1١/58‏ مج س لاس 05اع. 





ا 
فى جتابة زم ه4 : +4 ع ) ولايد نيما درم دراك التضيات 
اللازمة وإعداذها للتقليد بل تعتبر هذه أعبالا تحضيرية22 . وإبما يبدأ 
الشروع بإعداد هذه الآدوات والبدء فى تشغيلها بالفعل : إذ أن الجاق 
ل ف عر ل سل اش إل مله ردقه 
المعاقب عليه . 

ا ا ع ل 2 
كتهانا من صروو |التكري + 


اماك المزو ير أو اقتطاع جرء مع معرزر العي : 2241011ع ]اه 
عبرت المادة ؟.”؟ ع عن هذه الطريقة بقوها إنها تنقيص قيمة العملة 
5 1 جزء مها بواسطة منرد أو مقراض أو ماء الل أو غير ذللك »» 
وف وسائل واردة عل سبيل المثال لا الحصر "ا هو واضح من عبارة 
المادة . ويستوى أن يكون الجزء المنتزع من باطن العملة أوسطحهاء ومهما 
كان ضئَيلا أو كانت الطريقة غير متقنة . 
اا 0 أو الطمرء : صمتاة ه601 
رج كر ل ف كرك ف ا 1 كرات كرا 
من قيمته » : على حد تعبير المادة ٠ ١‏ . ومن أمثليه طلاء عملة من الرونز 
ا ل العامة سانا مطل الله الدمية أو الماك 
را سن نوع سل تون التمرلك شري نكا يات 0 الل ككل 
عام أوحاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تزييف العملة أوتقليدها 
أو تزويرها » . 
6 راجع فى الششروع فى العزييف نقض ١578/4/5‏ قضية رقم 704 اس ه4 اق 


و ١94/40‏ موعة القواعد ج ا رقم ه غم ص 8+ و/0؟/ع/ 1560 جموعة أحكام 
النقض س ١‏ رقم ١٠١60‏ اص 45# . 


لت به سم 


و راط كر فيرظ ان دوماة ا عمودا الاك ا 
الب جلا 

رابعا : الترو ريم : موادساسط 

هو وضع المسكوكات المزيفة فى التعامل » وهو الغابة من التزييف » 
وفيه تتركز النية الحددة أو القصد الجنائى الخاص فيه كا سنعل في| يعد . 

ويتحةق الترويج بإنفاق العملة المزيفة فى أى عل كن »كالبيع أو 
القرااء 1 المصارقة أو المبة مع الل بأنها كذلك » ول وكان قد سبق التعامل 
مها من قبل . فن يقبل قطعة نود وهو يعم أنها مزيفة بنة التعاما ل عا لم 
يتعامل يبا الع لما 0" وسيان أن يقع الترويج داخل البلاد 
0 

والشروع ف الترويج معاقب عليه طبقاً للسبادىء العامة لآنه شروع فى 
جناية . ومرى صور الشروع المألوفة فيه » أن يس الجانى العملة الزائفة 
لمتعامل حسن النية فيكنشف تزييفها . أما مجرد قبول عملة زائفة بنية 
ترو>ها فيعد عملا تحضيرياً للترويج ارو 

والترويج جرعة قائّة بذاتها ومستقلة عن التزييف . ويترنب على ذلك 
أنه لا يشترط أن يكون المروج هو نفس المزيف أو شريكا له : أو حتى 
يعرف مصدر العملة المريفة » إذ لا أهمية. لذلك0© ."ا يترتب على ذلك 





(0). نظاراً 0 اكتشاف هذه ااطريقة اعتبرها المشمر ع الفر ذدى جرجة قائمة بذاتها 
١8‏ ) وقرر لها عقوية الجتحة 1 

(؟) نقض 55/١/ةةه١‏ القضاء س ه ص ١؟١‏ - 

(9) ينص مشصروع تعديل قانون العقوبات المصرى على معاقية محرد حيازة العملة المقلدة 
أو المزيفة او المزورة يقصد الموع ٠١‏ 

(4) راجع الدكتور السعيد « المزوير » ص ١+‏ والدكتور تود مصطاق « الخاص » 
عن :4 . وقارن الأستاذ أحد'أمين. تنقيح الذكتور راشد ١2‏ سره؛؟5) والاستاذ 
جندى عبد املك ( الوسوعة - ٠‏ فقرة ١؟‏ ص *07) » حيث ,بريان ضرورة وجود حت 


دوا دا 


أيضاً أنه إذا كان المروج هو نفس المريف أو شريكا له بإحدى طرق 
الاشتراك وجب اعتان اجر يتين جر عه واحدة » طالما كانت عمنينا 
وحدة الغرضءوا +5 بالعقوية المقررةلاشدهما 0 عملا بنص المادة ملاع 
باعتبار 6 مرتيطتان ارتباطا لا شيل التجرئة . وظاهر من اعون أن 
المشرع ساوى بين عقوت الفعلين . 

مامسا : ارر رمال فى بلزم ار : عكأو لمعا ع1[ عاد دولاعن ل هماما 

المفغروض فى هذه الجرعة .أن يكون تزييف المسكوكات قد حصل 
ف الخارج 2 إن كأآن من المتصور أن كرك قد حصل ف التترود 
وصدرت العملة إلى الخارج أعيدت إليها بالتالي 2" ماعل أنه حال 
تتحقق الجرمة بإدخال العملة المزيفة إلى الرلاد المصرية لا بإخراجها.منباء 
وذلك إلا إذا كان الإخراج ينطوى فى حد ذاته على طريقة أو أ كثر من 
طرق التروج » كأن يكون التصدير بطريق استيدالحا بعملة أجنبية أو يدفعها 
من لسلعة مستوردة» إذ سيان أن يقع الترويح كك قلنا ‏ داخل البلاد 
او عار 

وإدخال العملة الرائفة أو المزورة إلى البلاد جرعمة قائّة بذاتها ومستقلة 
عن جرعة النزييف . وينبنى على ذلك ما ذكرناه آنفاً بالنسبة لجرعة 
حتصلة مشاركة بين المروج والمزيف ٠‏ ووستندان على عبارة « أو اشترك فى تروخ تلك 
المسكوكات » الواردة فى المادة . ولكننا تحبذ الرأى القائل بأن الاشتراك المقصود من 
النص هو المساهمة فى فعل التروخ دون ضرورة المساهمة فى فعل التزييف . وعلى هذا إججاع 
الرأى فى فرنسا . وعلى العموم الاشتغال بالتعامل فى النقود الزائفة يكن لقيام هذه الجرعة 
الأخيرة » واولم يكن المشتغل بالتعامل على صلة بالمزبف :على نحو ماسيلى . ولما كان الاشتغال 
بالتعامل يعد تروياً ولاحتاف عنه فى ثىء قلذلك 'يكون اختلاف الطردين شراح 'فانوننا 
ا( ا ا 

. 92 راجم جارسون م ؟؟©١ فقرة‎ )١( 


(؟) ساوى مشروع تعدل قانون- العقونات. بين إدخال ‏ الصلة الزائفة إلى البلاد 


وإخراجها منها .. 





02 

التزوي ؛ من أنه لا يشترط أن يكون مدخل العملة إلى البلاد قد اشترك 
فى التزييف أو على علم بمصدر العملة المزيفة . بل يك فعل الإدخال إلى 
البلاد مع توافر القصد الجناق2© . 
كا ينبنى عل ذلك أيضاً أنه إذا كان المزيف هو نفس المدخل للعملة 
إلى البلاد أوشريكا له باحدىطرق الاشتراك وجب تطبيق المادة 0 
واعتبار الجريمتين جرعة واحدة بك هو الحال أيضاً بالنسبة للترويج . 

سازسا : اروستَمال بالتعامل بالمسكدوات ال 

أضافت ”0 عبارة وك من لقال بالتعامل فا ا 
ف المسكوكات المررئة . وه إضافة لامقابل لما فى القانون الفرسى بل 
اقتبست عن م ١39‏ من القانون البلجيكى و مه« من القانون الإيطالل 
القديم دظارر الخارة سي اسروك الصرااك الالال الاسترركات 
المريفة ك0 إجماع الثشر اح على أن هذه ال رعة لاتتطلب أى نوع من 
السعيد أو الاحتراف » بل تتحةقق الت أمل ولو بقطعة نقدية ع يفا 
واحدة بعد قيوها مع العم بيزييفها . وهذا هو نفس ماذ كر ناه عنك الكلام 
فى جرمة الترويج » فالجر بمتان متداخلتان بل متطابقتان » وكان ذكر هذه 
0 الأخيرة :تزيداً من المشرع لحككة غير ظاهرة29 . وهى جرعة 

وي لاتتطلب قيام صلة مابين فاعلها وفاعل التزييف بما ل 
0 أن تا ثح أشرنا إللها فيا سبق » وعلى هذا إجماع الشراح © 


0 ار ار اذى إدخالها فى بلاد المكومة. » الواردة فى م.؟ ١‏ ؟ :تشير 
إلى المساهمة فى فعل الإدخال إلى البلاد لا إلى المساهمة فى فعل التزييف . وإجاع الفبراح 
على هذا الرأى عا مهم الأستاذ أحد 00 ) الأرجع السابق 7 00521 والأستاذ حندى 





عد انالك ار اللوسووفة 2 مع أ هذن الأخيرن يقولان غير ذلك نالنسية للترويح 
فيستلزمان فى فا فاعله أن كر على صلة بالازيف 5 ساف ( هاءش ااصفجة السابقة ) » دون 
سند لهذة التفرقة مْن نص الادة ٠١5‏ أو عن العاثل النين بين الاين : 
(*) ولذلك حذفها مشروع تعديلةانونالعقوبات مكتفيا عنها بجر عت التروع والتعامل ٠‏ 
(؟) راجع الأستاذ أحد أمين المرجالسابق من 45 5 والموسوعة +5 ص ؛ اوت 


ماعو : 

يمكن ف النهائة ملاحظة أن الأفعال أو الجراتم الختلفة فى تزييف 
المسكوكات يجوز إرجاعها إلى أحد نوعين : فهى فى الواقع إما جرائم 
تزييف كاف الصورالثلاث الأولى: وإماجرائم ترويجوما إليهكا فى الصور 
الثلات الأخيرة . وذلك مع مراعاة أن إدخال العملة الرائفة إلى البلاد 
جرعة عكن أن تلحق هذه الفئة الثانية من قبيل التجاوز ف التعيير الذى 
دده أنه إن لم ينطو على ترويج فعلل فهو من أشبه الأفعال به وأقربه إليه . 

وجرائم الفعة الآو لى يصح وصفها بأنها أفعال تحضيرية لجراهم الفئة 
الثانية : التى يتحقق مها الضرر المباشر الذى حظره القانون ويعاقب عليه . 
إلا أن كل فءل من الأفعال الستة آنفة الذكر يكون مع ذلك جرعة مستقلة 
قائمة بذاتها » فلا يتوقف قيام إحداها على ارتكاب الاخرى أو المساهمة 
فها بصورة من الصور . 

اث إن 
محل الجرعة 

يشترط فى العملة التى تكون حلا جراتّم تزييف المسكوكات أو ترويجها 
أن ككرن معدنية لاورقية . فهذه الآخيرة لا مكن أن ينصرف إلا 
اذهك وج ار سب الوارد فى عنوان الباب الخامس عثر والذى عام 
هذا النوع من الجرام » بل تخضع جراتم النقود الورقية لاحكام التزوير 
كا بينتها المادة الاك اناك 0 


حك واه جور نميه اللؤوير » ص ١١‏ والدكةور تود مصطف « الخاص »© فقرة 3م 
ص ١‏ والأستاذ تمود ابراهيم « الخاص » ص 42١‏ . 

60 ساوى مشروع تعديل.قانون العقوبات بين العملاين المعدنية والورقية من جيع 
الوجوه فنص على أنه « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية 
"اكفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى معمر أو فى الخارج » > أضافت الادة أنه 
« يعتبر فى حي العملة الورقية أوراق البتكنوت المأذون بإصدارها قانوناً » . 


ولا أهية لنوع العملة هن حيث طديعة الأفعال المحاقب علا فهى 
مشتركة بين أصناف العملة الختلفة إلا أن المشرع شدد العقوبة إذا كان 
زم #.مع )» بينا خففها بالنسبة لما عدا ذلك من أصناف العملة 
زم سمدع). وسنتكام على نطا قكل من المادتين تباعا : 

أورر : نطاف امار 705 : 

اوكا ص هذه المادة عند تحث الأفعال المعاقب علا وسان منها 
3 حماءتها تنصرف إلى العملة عند اجتاع شر طين قبا : 

ان كارن دحي أ رفي 

إن كر لا بالل فار ان عق ف الل دن 
الشرط الأول أية صعوبة ٠‏ بنا يحتاج الثانى إلى ثىء من التفصيل . 

تارك لامر 

بكون للعملة تداول قانونى ف اليلاد المصرية متى كان القانون يازم 
المتعامل بقد ولا فإذا امتنع - ول تكن مزورة ولا منشوشة ح عوقت 
طبقاً لنص المادة م" .ع . وسيان أن تكون عا يلزم المتعامل بقبوله 
بكنية غدودة أو غير عدودة00 : 

وقد بين القانون رقم م لسنة ١11‏ النقود المتداولة قانوناً في مصر . 
أما المسكوكات الذهبية من بينها فهى قطعة الجديه المصرى وتصف الجنيه 
الشرى » وآيضا المنه الإنطيرى الذدى الذى كان مداولا بسر 
هلا ملجا (م ١١‏ من القانون وقرار وزير المالية م١‏ أكتور 1915). 


)١(‏ طبقاً للقانون رقم ه» لسنة ١415‏ تقيل النقود الذهبية بكنية غير محدودة 
( م 58 ) ء بينا لايجبر أحد على قبول نقود فضية عبلغ لزيد قيمته على مائتى قرش ولاعلى 
قول نقود من التبكل عبلغ لزيد قيمته على عصرة قروش (م.4١1) ٠‏ 





سد 8 اس 


]| الفضية فهى القطع ذات العث رين قِرْشا » والعشرة والخسة 
القروش والقرشين . وكذلك 0 الى كانت متداولة قبل ضرب 
أصناف العملة 1 نفة الذكرء والمنقوش علا اسم ساطانتركيا : وقد اعتبرتها 
المادة ٠‏ من القانون مؤقتة التداول إلى أن يصدر قرار من وزير المالية 
مساو ل در 


التراول العرق 

برى جانب من الشراح أن المسكوكات المتداولة عرفا هى الى تعارف 
الناس على قبوها فى معاملاتهم » وإن كانوا غير ملزمين بذلاك . وهى 
داسك ركاف اجدية تعارف الناس على قبو لحا فمعاملاتهم وإما مسكوكات 
كان شأ فيا مضى تداول قانوق و لكنه زال عنها ضير .لام لاسا 

كن جاه اله رن ان اتوت القاراة ديفا (اأفصريس 
من المادة هى العملة الاجنبية الذهبية أو الفضية التى تقبل فى 
المعاملات الازية إلى جاني العملة الوطنية ؛ قلا يسرى النص عل 
اركف ا ذأ قا ني مق كول ناج و لاه راان عي فين 
1 اطاط . رولك 1ن (النكاكاك الل تال اا مده اواك 

لقانوق تزول عنها بالتالى صفة النقود0© , وللآن غرض المشرع فى هذا 
الصدد د قد وضح من تعليقات الحقانية على م ١٠7١‏ من قانون سنة ١.0‏ 
وى تقابل المادة ؟.» من القانون الحالى » وقد قررت «١‏ أن المقصود 


00 الأستاذ أحد أمين المرجع السابق ص -5* واموسوعة جم ص 5لا- 
والاستاذ تموذ ابراهم « الخاصس » س مغ . 
2( الدكتو رالسعيد «المزوير»عص 05 » والدكتور #ودمصطؤ فى «الخاس» ص8 





2 نص مشروع تعديا 0 ار بد 
عر لى دين جنيهاً كل من روج عملة بطل العمل مها أوتءامل بها أو أدخلها بنفسه أو بواسطة 
غيره فى مصمر أو الحرييا سات اف ولراك 4 . 





2 حك 


بالماية فى هذه لاد المنكوكات الذهبية والإنايزية والفرنسة التى حلت 
25 ل المتكوكات المصرية فى المعامللات الجارية » . 

عدا هذا الرأى الآخير لاتصدق حماءة المادة +.0 إلا على قطعة 
النقود الذهيية لبلاد الاحاد اللانيى الموازية للقطعة الذهيية الغ ر نس 
ذات العشرن فرنكا» اللآن وزير المالية كان قد جعل قبولحا احتبازياً 
فى المعاملاات بشرار خادر قا كك ر الك عاد وألغاه 
فى سنة م؟و١‏ » ففقدت صفتها تلك وأصبح تزبيفها معاقبآ عليه بالمادة 
ا لا بالمادة 0 

وهناك احالف دن الل اق دن ها تذاول قابوق ولا عرق 

فى البلاد 2 مثل المجاميد واحابييب وا ليزءات وما إلبا ماكان في كت 
6 متداولة ركه أصبح لي أ تستعمل ف الريئة : فهذه لاجخضع 
تزسفها 5 المادة «.م ولا ؛ بل مخضع لحك المادة 7ع بوصاف 
الوافعة , عتناً للسترى فى عبار ثىء من المواد الدهية أو القمتهة", . 

اميا 5 طاىي, امار ٠#‏ ؟ : 

نصت م .ومع على أنه : « إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص 
عنها فى المادة السابقة فم يتعلق عسكوكات غير المذكورة فى تلك المادة 
ين العقوية الآ فال الشاقة أر ليق من ثلاث ات ت إلى ميم 0 
وهى تقايل المادةين 0 

ودين من هذه جه 24 إذا لم تتحقق فى العملة المتداولة الصفتان 
لكان 1 لإمكان تطبيق المادة ا قات حابتها ق نطاقها 5 

وعلى ذلك بدخلأولا فى تطاق المادة م.م ا غير الذهبية 


)020 واجم الأ ستاة أحد أمين امرجم السابق من 617 ؟ والذكتور السعيد د الترور » 
من >1١‏ ومذكرء طنة لاز اقبة القضائية ق؟ ١ 45/1/0١‏ بموعة المراقية س */ رقم 56 + 





دكات 


وغير الفضية الى لها تداول قانوق ف اليلاد » وقد بينها القانون رق ١6‏ 
لسنة ١511‏ وهى قطع النيكل ذات العشرة والخسة الملمات » والمليمين 
ال وال رس البرونز ذات ت الملم وذات تصف المليم 
الى ضر بت بام سلطان مصر أو ملكها . وكذلك عملة النيكل والبرونز 
الى كانت متداولة قبل ضرب أصناف العملة [ نفة الذكر والمنقوش عليها 
اسم سلطان تركباء وقد اعتدرها هذا القانون مؤقتة التداول إلى أن يصدر 
قرار من وزير المالية بسحها وإبطال التعامل ا . ولا توجد عملة من 
التبكل أو البرونز لما تداول عرف ف البلاد . 

5 دغل ثا 0 فى نطاق المادة +.؟ كل عملة ليس لحا تداول قانوق 
أو عرف ف البلاد المصرية » ولكن لا هذا التداول فى البلاد اللأجنبية » 
اكات تن الذمك أم الفضة ؛ أم ذيرهما 7 لاد الحلفة ‏ ريك 
تدخل القانون بالعقاب فى هذه الحالة هى « الاحتفاظ عركد مصر الآادنى 
بين الدول ادك الودمة الى تربطها بتلك الدول, رمعا الضرر الذى 
قد يصيب سمعة الدولة المصرية إذا اتخذ المزيفون بلادها موثلا يلنجأون 
اعفن سر 2 

الي م 


“كت الثالت 
ْ د الجناقى 
جرائم تزييف المسكوكان بمختاف أنواعها جرائم عمدية » فهى 
تتطلب أولا نوافر القصد الحناق العام لدى فاعلها . وقد وضع الششراح 
الحديثون تعاريف متعددة للقصد العام تختلف فى عباراتها وإن اتفقت 
فففكرتا الأساسية» وه انصراف إرادة المجرم إلى ارتكاب الجرعة » 
مع العم بأركانها كا يتطلمها القانون0©. وذلك مع ماوططة إن الع “ركان 





. الأسعاذ أحد أمين المرجع السابق ص /1ه»*‎ )١( 
١١5 فقزة لال وفيدال فقرة‎ ١ فقرة 540 و+ارسون مادة‎ ١ < راجع جارو‎ 2 
. وفيدال ومانيول فقرة.55١ 6 8؟١ ودوئدييه دى فابر صن 9م‎ 8١ ص‎ 


2 
الجرمة يعد عدا بمسألة قانونية » والدفع بالجهل بالقانون أمى غير مقبول 
طيقا للسادىء العامة . 

وهذه الجراتم تتطلب علاوة على توافر القصد العام ٠‏ توافر قصد 
حجان خاص أو نه محددة إدى الماق » وهو تلفق جراهم اليف 
عنه فى جراثم الترويج . فنى جراتم التدييف بأنواعها ( التقليد والتزوير 
والقويه ) يتحدد القصد بنية ترويج العملة المزيفة بما يترتب على ذلك من 
كم ضارة . فلا جرعة إذا انتفت نية الترويج 7 يصطنع عملة 
مقلدة على سبيل التجربة الفنية أو العلبية . أما فى جراتم التويج 
والإدعال إلى البلاد فيتحدد القصد ١‏ بنئة الإضرار بالثقة العمو 
فى المسكوكات والحصول على ربح غير مشروع و23 أى 5] يقول البعض 
إنه هنا د نبة غش الحكومة والهور والحصول على ربح غير مشروع 
لنفس الجاتى أو لثيره 60 . قلا جرعة إذا اتتى عل الجاق. بتزييف 
العملة » وكذلك إذا انتئى القصد الخاص كن بر تكب فعل الترويج بقصد 
اكتشاف مدى تقّليد العملة مع نيه ا ا ار 0 حل 
اسه ارائقة إل اناده به ملبيها إل القاطات السدمك, 
أو للاحتفاظ ما فى جموعة أو متحف » أو ما أشبه . 

ويبين مما تقدم أن الضرر المباشر الذى يحظره القانون ويعاقب 
عليه فى جراءم تزييف المسكوكات ليس عنصراً مستقلا فها ٠‏ بل إنه 
منديج فى عنصرها المعنوى أو بالآدق فى القصد الجنائى الخاص المطلوب 
فها » وهو يا قلنا نبة الإضرار أو إرادة النتائج الضارة الى حظرها 
القانون ٠‏ ومن / وجب أن يكون السبيل إلى تقدير وجوده من عدمه 





0 هن 515 كا ناا رم اص ك5 
(؟) الاشاذ اعد اهن الأرجم الس ل و 3 


0 راجم جارسون م 05 دراه 6 5 





د 


دادس إك هذه الننة » وهو ماعذه الخال اكذ لك ى جرلةم تذوئر 
الاختتام والعغات والعلامات . أما فى جراتم تزوير الحررات فستقابل 

1ك موضوعى د شحخصى » قائم بذا: ولازم لقيامها بغير أن 
له هرانا حي عل الى سواء 
اا او 


0ت اما 


القصد الجناق العام يتتضمن عنصرين : العم ماهية أركان الجرعة و 
ليرد مفترض أدى الاق ولا 0 لاشاةه ا لنفية 
تر العوبوةا” 2 الجرعة . وهو مفترض 0 فى بعض الصور 
0 تحتاج سلطة الإتهام إلى إثاته لل ل عله 
أو بزورها جل أنه بعلم بتزييفها » ولكن من.روج العملة الزائفة م 
إلى البلاد قد عم بنزييفها وقد لايعم بذلك » فيتعين على سلطة الا تام أن 
قم الدليل على هذا العم 

أما القصد الخاص فهو مفترض فى جميع الاحوال إلا إذا أثيت 
الجانى إتتفاءه. فن الجلى أن الاصل فيمن بزيف العملة بأى صورة من 
الصور أنه يفعل ذلك بنية تروجها » وقيمن .روجها أو يدخلها إلى البلا 
أنه بفعل ذلك بنية الفش وحقيق ع مشر وح إلا إذا أقام الدليل 


غل غير ذلك . 


العقو 8 


إذا توافرت أركان الجرمة التى تصت علا م +. بأن كان لها 


)600 دان « الدؤوؤالة » ص ٠65‏ وماسبلى عند بحث ركن الضرر 
ا 7" : 


لما 0 





مسكوكات ذهبية أو فضية متداولة قانوتاً أو عرفا فى البلاد المصرية 
كانت العدوية هى الاشغال الششاقة المؤقتة . 
أما إذا توافرت أركان الجر بمة التى نصت علبها المادة .م بأن كان 
علها كركاف غير ذهبية ولا فضي 8 أ كان عاها علة متداولة 
فى «الملاد الاجنبية كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة أو السجن من 
ويب فى جميع الأحوال الك بالمصادرة طبقاً لنص المادة ./"ع 
باعتبار أن العملة المزبفة 3 المزورة بما لعدك صنعة واستعاله 6 


أو عرضه للبيع جرية فى حد ذاته . 





الصتم الاق 


د 0 0 كات 0 شه 
ف 3 2 





يصفة أنبا جيدة والتعامل بها 

تنص المادة 6.؟ ع على أن « الاشتراك المذكور فى المواد السابقة 
ا ا اي 
جيدة ونعامل بها » ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت 
له عيوبها يازى ددفع غرامةلا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل مها ». 
وى تقابل المادة تردق . 

والفقرة الأولى من هذه المادة تنص على حكم بديهى » وهو عدم 
العقاب على من يتعامل مسكوكات مزرورة أو مغشوشة وهو >هل ذلك » 
لان القصد الجنانى منتف بشطريه العام والخاص معا » ومن ثم فلا جريعة . 

أما الفقرة الثانية منها فهى نقم استثناء من أحكام المادتين السابقتين 
علها . ذلك أن من يتعامل يمسكوكات مز يفة بعد أن تت 106 ) 
يرتكب فى الواقع جناية ترويج مسكوكات مزيفة » حتى ولو كانت قد 
وصلت إليه بحسن نبة . إلا أن المشرع قدر أن جرعة الهم تكون 
فى هذه الخالة أهون كثيراً من جراتم التروج الأخرى : من حيثت 
خطورتما المادية ومن حيت الجانب الآدى فهاء لآن من يتلق عملة مريفة 
بح ول طن كن عن عليه )نكا نا عن إلى السام دا لير 
يدفع ضرراً كان ضحيته الأولى . اذلك فرض لها عةوبة خاصة عخففة هى 
الغرامة الى لانتتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها ٠.‏ ويترتب على 
ذلك أن تكو ن الغرامة الجائو الح بها أكثر من مائة قرش أو أقل من 








0 
ذلك حدس قبمة المسكوك المتعامل به » وقد أثار ذلك كثير] من التساؤل 
عن طبيعة الجر مة التى نصت عليها المادة غ. بءوهلهى جنحة دائماً » أم قد 
تكون جنحة كا قد نكون خالفة حسب ة قيمة الغرامة الجائز الحكم بها ؟ . 

اختلف الشراح فى فرنسا حول ا على هذا التساول . فذهب 
جانب منهم الك الراك بات نص المادة ه١٠‏ ع . ف ( وهو المقابل لنص 
ل رن قانوننا ) م جرية من نوع خاص وزروموع زرو مستقلة عن 
جراتم ” تروب" بج المسكوكات » وعةو بها عقوية ج20 , 

وتحيذ غالمية اله شراح المصريين هذا الرأى ؤترى أنه هو الذى اعتنقه 
المشرع المصرى الذى أورد م ٠04‏ فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
وعنوانه « الجنايات والجنم المضرة بالمصلحة الجمومية » ؛ دون الخالفات 
أ هموي انا الكتا ' الرابع منه . وكذلك لآن م مم١‏ من قانون 
عقوبات سنة مم كانت تنص على عثاب نفس هذه الجرمة « بغرامة 
أقلها ثلاثة أمثال قلمة قيمة المبلغ المتعامل به وأكثرها ستة أمثال ما ذكر ‏ 
نما لا موز أن :نقص الغرامة المذكورة اف حال درن لض ان دان 
مائة فرش ديوان » ؛ وهو ما ينىء عن رغبة المادة فى كن الواقعة 
جتحة داكا مهنا كانت قمة العلة عل الجرعة . ول يبدر من المشرع 
ما يفيد رغيته فى العدول عن هذه القاعدة ؛ بل كل ما فعله أنه عند وضع 
تشريع سنة .و١‏ حذف الحدود الدنيا فى جميع مواد لجنم وم 
ينا دنه الللفلة حك ورين إباها إلى أربع وعشرين ساعة فى الحبس 
وخمسة قروش ف الغرامة . وينرى عل هذا الرأى الأول وجوب اعتبار 

جرعة المادة 4 جنحة فى جميع لحان ل وار كت القرالة لانت 
الك بها لاتب تتتجاوز مائة قر كر 


)62.20 داع عرو أرة 5 

0 اسان أحند أمين الرجع السايق ص 57١‏ والأستاذ على بدوى ص 41 
ومابعدها والدكتور السعيد رط » ص 4" والدكتور راشده المادىء » نقرة 01+ 
0 والالسن عه ابراهم « الخاس » ص 459 . 


لك 

٠‏ على أن غالئية الشرّاح الفرنسيين ترئ عل العكس دن ذلك أن جر ة. 
أخذ : مسكوكات مزيفة .بصفة أنها جيذ والتعامل نا هى بغينها جناية 
الترويج الواردةفى المواد السابقة علها ؛ وإلكن لحقبا عذر قانوق مخفف0© 
0 ثم.تصير الواقعة جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة الجائز 1+ لك هاء 
أن خارة ادن عس حدها الاقضى ا للقاعدة العامة فى العبيز بين 
الجنيح والخالفات . 

وحبذ جانت عندنا من الفقه الاخذ بهذا الرأى قائلاة إن المعيار 

الوحيد فى تحديد نوع الجرمة هو النظر إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
هارم 1 207) » فإذا كان من الجائز أن يتجاوز مائة قرش فالواقعة 
وإ 20 غالنة» ولا شرك اقانون مسارا غير اهذاا” 
ا ا رغم 00 لك انه ف 22 لقا لك 

ضمن ١‏ الجنايات والجدح » الواردة فى الكتاب الثاتى من قانون العقوبات 
فسببه رغبة المشرع فى وضعها مع الجرام المتصلة بها والقريبة منها فى باب 
واحد » وهى رغبة طبيعية . وعلاوة على ماتقدم ؛ فإنه إذا كان النص 
القديم للمادة (م امن تشر بع سنة من )١‏ يتطلب آلا تقل الغرامة 
إن ا ا لف فك يات الدكئة كرون أذل 
على رغبة المشرع فى تغيير الوضع القديم منه على رغيته فى الإبقاء عليه . 
ومن م إذا لم تزد قيمة الغرامة الجائز ادك مها عن مائة قرش كانت الواقعة 
مخالفة9؟ . ز مثلا إذا كان المسكوك المتعامل به عبارة عن قطعة من ذات 
الخنسة أو العشرة:القروش ) . 1 


(0) راجع ا ة +5 وجارسون م ٠؟١‏ ثقرة ة وشوفو'وهيل ج52 
فقرة اذه 

ك6 اتوم اا ور #ود مصط « العام » فقرة /11 4 
ا : 


ضٍ 





1 

وقد أخذت كيتنا العليا هذا الر أى الاخير دون الآول فى أحكامها 
القلملة الى أصدرتا فى هذا ا موضوع » مقررة أنه إذا كانت العملة حل 
الجربمة خمسة قروش فقط فإن الواقعة تصير مخالفة ؛ ومن ثم رفضت قبول 
الطعن بالنقض فى هذه الخالة لانه جائز فى الجنانات والجدم دون الخالفات 
كقاعدة عامة90 , 

ويترتب على هذا الما ء أن أحكام العود تسرى على جرعة المادة 00 
عندما تكن الواقعة جنحة ؛ ولا تسرى علبها عندما ك0 خالفة : 
إذلز عورد ق! 0 لاه عامة . وأنه يجب الحم بالمصادرة عندما 
ون الواقعة جنحة ( م .ماع ) » نما يتعذر الك بها عندما تكون 
مخالفة » إذ لا مصادرة فى الخالفات كقاعدة عامة » وإن لاا 

إدارياً عل اعتبار أن التعام| ل الشكرة المريف جرعة من <ق السلطات 

الإدارية 2 وقوعها . 


١٠١ عدد 114 و 51/3/80 لجس‎ ١5 تقض 1اع/ره/151 مج س‎ )1١( 
وقد حسم مسروع تعديل قانون‎ . ١٠١ عدد‎ ١9 ات 2 .مج س‎ 
مدتة‎ 0١ العقوبات هذا الأوضو ان اقعة جنحة دائماً اا الذى‎ 
: . على كلذنة أشرر 0 امة أل ي لانتجاوز عشرين جدجاً‎ 








انثا م 35 
ف الإعفاء من العقاب 
نصت المادة .مع : « الاشخاص الم رتكبون للجنايات المذكورة 
فى المادتين ؟.؟ » م.؟ يعفون من العقوبة إذا أخيروا الحكومة بتلك 
الجنايات قيل قامها وقبل الشروزع فى البحث علهم أو سباوا القبيض 
على باق الم رتتكبين ولو بعد [! لشرؤع ف البحث المذكور » . وهى تقابل 
م لكاع.ف. 
واللكة “فى وضع هذه المادة هى تشتجبع هس تللى كنى جرائم المسكوكات 
المزيفة على ارا عن إمامها وإبلاغ أمرها إلى السلطات ب رعية 
فى التوصل إلى الفاعلين ومكافة لهذا النوع من الإجرام . 
ويتمتع المرتكبون لحذه الجراتم بالإعفاء فى حالتين : 
لخاد الزدلى : إذا أفيروا الحسلوم: بالجنابات قبل تمامربا وقول الشروع 
3 البحثُ عر 
يؤدى ظاهر النص إلى القول بأنه يشترط أن يكون التبليغ قبل تمام 
جنايات الد زييف بأنواعها ( التقليد والتزوير والعويه ) انا أن الث راح 
بصفة عامة م لك 1 بأن ار يترتب عليه 0 
يك وهو توسع ف التفسير تبرره الرغبة ف 10 1 
التراجع أمام الجانى » وا تتفاء الضرر من التزييف مجرداً عن الترويج 7 
ولا يازم قَّ هذه الحالة الآولل ل كن أكلمان المبلغ قِد أخير 








() الأستاذ أعد أمين المرجم السابق ص 551 والمؤسوعة ج؟ فقرة 51 من 8/8 
والدكتور السعيد « التزوير » ص 5ء والأستاذ تمود إإبراهيم « الخاص » صن 604 . 





0 
الحكومة بأسماء المساهمين معه فى الجناية كا هو الوضع ف الخالة الاتية 
بل يكف جرد الإخطار بالجناية 90 . 

الحا الثائي: : إذا أغروا المسكومة بنلك الجنابات بعر ماربا وبعر 
الشمروع فى البحث ترص 

إذا اتتظر الجاتى وقوع الجنايات بالفعل ‏ أى بما فى ذلك الترويج ‏ 
فلا يكق جرد إخباره الحسكومة بتلك الجنابات » بل يجب أن يسبل 
الوصول إلى باق الجانين أو من يعرفهم منهم حتى يتمتع بالإعفاء ٠‏ و 
َّ بأن اعتراف الهم بعد ضيطه متلبساً مجرعة الترويج وإرشاده إلى 
]هد ل القيض عليه يجعله 
ا للإعفاء2' 37 وبأن اعتراق الجاق 0 5 فى الجناية وإرشاده 
عنبم عله مستحقاً للإعفاء حتى ولو عدل بعدئذ عن هذا الاعتراف مادام 
قد اق كرته وهى تسهيل القيض عل اق الفاعلين2 . 

أما اعتراف المتهم بعد القبض عليه وعلى شركائه فأ لايعفيه من 

ل وعد كك إن كر لي ف كك ين 
ا ل ل 

والإعفاء ال فت 212 1 7 نر عدا رونا مناه 
ومن ثم ثم يدخل بحث توافره من عدمه فى اختصاص ال+هة القضائية صاحبة 
الدعوى » تقضى به أو لا تقضى بحسب الاحوال . والفصل فيا إذا كان 
قله الهم هو الذى أدى إلى يك يعد فصلا فى مسبألة 
موضوعية لا ا 








() نات 0 . ف وجوب التبليغ:عن الجناية والتعريف بمرتكبيها فى المالين 
(؟) نقض ١١42/5/48‏ قضية رقم ؟ 4 س8١‏ ق جموعة عاصم رقم 5؟6٠اص5 5٠‏ 
(؟) تقض ١95*107‏ جموعة القواعد < * رقم 445 ص 48ه ٠‏ 

(:) نقس ١980/9/8٠‏ قضية رقم 456 س 40 ق الموسوعة ح ١‏ ص 55٠‏ . 
(0) نقض *5/ه/امهةاتمو 0 ار 
(5): قض 107 /دعة١‏ الغار إليه ها . 


ا : 


ف بالك 2 الإدانة فى جراتّم المسكوكات المزيفة 


مر : 

يحتاج تحرير الاحكام إلى عناية خاصة ٠‏ إذ يجب أن يتضمن الحم 
لجنا بياناً كافيً عنالواقعة المسندة إلى المتهم » وإلا كان معي بأمستوجباً 
ل وقد قرر ذلك قانون تحقيق ال ال ار منه 
وكانت تنص عل أن ١‏ ل حك صاد. ن يعقوبة يجب أن يكون مشتملا عل. 
ببان الواقعة المستوجية الحم بالعقوبة ٠‏ وأن يشير إلى نص القانون الذى 
حك بموجبه وإلا كان باطلا » . ْ 

“م جاءت المادة ١٠م‏ من قانون الاجراءات الجنائية الجديد أكثر 
وضوحا فنصت على أنه « يحب أنيشتمل الحم عل الاساب الى بى علا 
وكل ِ اذاه 2 أن تل عل يان الرافعة السو يه لحترا 
والظروف الى وقعت فبا » وأن يشير إلى نص القانون الذى 5 
5 

وامحكة ا مده ]تن اح كه افص ماف د 
سلطتها فى تصحيح أخطاء الاحكام . والدك بمقتضى القانون فى حالة ما إذا 
لسن لاون اا دال مقطا فل بيه 
أو ف تأوبلف 3 وكذلك حقها فى نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكة ا 
أصدرته للحم فيها. من جديد » إذا وقع فيه بطلان أثر فيه 1 (داجع 
م ل كان الدج )3 

ويترتبعلى ضرورة ببان. الواقعة وظروفها امختلفة وجوب بيان. 


اك 
الآدلة عللها ٠‏ وقد رسعت غك النتقض حدوداً معينة _تراقب فبها إمكان 
بنيان النتائج ال ل دلة اتى يسوقها 
مسوعة م فى غير تعسف ولا تنافر . 

ولا يحتاج حك البراءة فى نحريره إلى نفس العناية التى يحتاجها عادة 
الحم بالإدانة . لآن هذا الآخير يتطلب بطبيعته أن تقتنع امحكمة بتوافر 
جميع الأركان القانونية للجرممة وظروفها الاخرئ ذات الاثر القانوق 
المشدد أو ال قف ؛ قفيجب 0 ستفاد ذلك من عبارات الحم صراحة 
أو دلالة ولكن يشكل تعذه عكة النقض كفا » ماتى ذلك بيان الآدلة 
التى بتى عليها اله؟ اقتناعه .يا بحب أن يشتمل على بيانات 0 

ولكنبا جوهرية كتاريخ الواقعة ومكان حصولا : بل وكيفية حص وما 

فى الاغاب الاعم من الجراتم . ذلك ينها أن الحم بالبراءة لا يتطلب 
انم ن انتفاء وكن واحد فى الجرعة » أو ألا تقتنع امحكلة بئبوت» 
لأسباب موضوعة صرفة وما لما من سلطة كاملة فى تقدر الادلة 
المطروحة علها . 

وإنه :وإن كانت دراسة تسبيتٍ الأحكام ودور مكمة النقض فى 
الإشراف علا ما يدخل أصلا ضمن مواضيع الإجراءات الجنائية » 
إلا أنه مما يعد متصلا بذراسة كل جر ة على حدة بحت البيانات اده 
التى يجب أن يقنتما ل علبا سح الإداة في . ذلك فضلا عن أن فى معالجة 
أمر هذه البيانات ترديداً لعناصر الجر عة امختلفة وتذكرة نا كا أن فببا 
تحديداً لبعض جوانها وإيضاحاً لما غيض أو دق فهمه ماعن طرة 
إعطاء صور لما منتزعة من صم الواقع لا الااجتباد : وعلى ذلك 0 
الفصلالخاص ببيانات أحكام الإدانة فى الجراتم الل و اف لفاك 
عل قضاء مكية النقض بوصفها الجهة المهيمنة دون غيرها على تقدر 
كفاية البيانات م ف أحكام الإداثة من عدمه .. 


ات 





2 

وتأسيسا على ما تقدم يحب أن تشتمل أحكام الإدانة فى جرائم 
المسكوكات المزيفة بمختلف أنواعها على ما يستفاد منه تحقق أركاتها . 
وأول نلك الأركان الفعل المادى من تقليد أو تزوير أو تموىه أو ترويج. 
أو إدخال إلى البلاد أو اشتغال بالتعامل بها . ويك فى هذا الصدد الإشارة. 
إلى وقوع الفعل المادى » دون ضرورة بيان الكيفية التى وقع بباء لان 
القانون لم بجر فى تزييف المسكوكات على ما جرى عليه فى تزوير احررات 
من [>اب وقوع الفعل بطريقة من الطرق التى حددها على سبيل الحصر . 
ولكن يلزم على أية حال بيان كيفية استنتاج حصول التدييف© .ك] 
تنبنى الإشارة إلى ما يحدد نوع العملة الى كانت علا للجرعة : تديداً 
يعرف منه ما إذا كانت متدوالة قانوناً أوعرفاً فى البلاد : وف اجخلة مايؤدخى 
إلى مراقبة صعة تطبيق المادة الى أدين بموجهها المنهم . 

ويحتاج بيان الركن المعنوى عادة إلى درجة من العناية قد لا يقتتضيها 
بيان الفعل المادى » لأنه يتتطلب البحث فى النيات وما تخق الصدور ‏ 
وذلك بالأخص عندما يكون هذا الركن مركباً من قصدين عام وخاص » 
ويكون هذا القصد اللأخير مختلفاً فى جرعة عنه فى أخرىكا سلف ,النسبة 
را متزييف ا مسكوكات . وقد حك بأن ثبوت فعل التزييف كا ف لافتراض 
توافر قصد الترويج با يترتب عليه من أضرار”" . ولكن إذا كانت. 
الإدانة فى جرعة ترويج ٠‏ ودفع المتبم بأنه أخذ المسكوكات الى تعامل بها 
وهو بهل تزويرها » وذلك حتى يستفيد من حك المادة 7.4 ولم تقتنع 
امحكمة بدفاعه » فعلها أن تتعرض لنق هذا الدفاع وإثيات عله بالتزييف. 
وإلا كان الحك قاصر البيان متعيناً نقضه © . 








. نقض 1594/15/19 قضية رقم 1ه س.435 ق الموسوعة ج » ص هلام‎ )١( 
.51١١ مج س ١١ارقم لالاص‎ 15٠١ /ع/١5 (؟) تقض‎ 
- ١١سصاليذم تانون العقوبات‎ ١ قضيةرقم* 8م س7‎ ٠.547/12/59 (؟) تقض‎ 





0 

أما إذا كانت البيانات المطلوبة مستفادة من عبارات الك » وقد 

بين « واقعة الدعوى بما تنوافر فيه العناصر القانونية للجرمة . . . . مساننداً 

ف ذلك إل أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هاارنب علبا » ومفادا ما آثاره 

امهم من قصور أدوات التزييف ورداءته بناء على عبارات مسوغة . . . 
فلا وز إثارةالجدل فى ذلك أمام حكمة النقض”2 , . 


(1) قض 5107 */ ١56٠‏ جموعة أحكام النقض س ارتم اقرص 158 





التاكالتافة 
فى تزوبر الأختام والمّغات والعلامات وما إلها 


... 15012101165 و11515165 بركانادع©5 065 0017118011 


(المواد من ٠.5‏ إلى ١٠,دع)‏ 


خصص المششرع لهذا النوع من التذوير القسم الأول من الباب السادس 
عشر الذى أفرده للتزوير بوجه عام » متضمناً تزوير الاختام والعفات 
والعلامات وما إلا : تزوير الحررات . 

والجراثم الى أشارت إلا المواد من +.؟ إلى 7٠١‏ على طائفتين 
ا متقاربتان » فالمادتان >.» و.» #تناولان الجرائم المتعلقة 
بأختام الحكومة وتمناتها وعلاماتها وما إلها ٠‏ بننا المادتان 5.4 و.و.؟ 
تتناولانالجراءم المتعلقة بأنضنام الجهات غير اللكرية زعام ردنا 

وعلى ذلك ستعابم هذا النوع من الجرائم على النحو الآتى : 

الفصل الأول : فى الجراثم المتعلقة بأختام الحسكومة وتمغاتها وعلاماتها 
وف العقوبات المآررة لها . 

الفصل الثانى : فى الجراثم المتعلقة بأختام الجهات غير الحكومية 
وتمغاتها وعلاماتها » وف العقوبات المقررة لما . 

الفصل الثالت : فى بيانات حكم الإدانة فى جراثم الاختام والعفات 
والعلامات المزورة على وجه عام : 


لقص الأول 
ف ارام العسلقة ايام المسكومة 
ا ا 

عالجت المادة 5 َك عر تقليد أختام الحكومة وتغاتها وعلاماتها 
وما إلبا 4 00 بزى برها و استع الما 0 إدخالها لليلاد 4 3 العم بتقليدها 
واو برها ؛ وجعلت من الواقعة جتاية . 

وعالجت لاد ا 0 أص ان بغير حق على الاختام 
اله 0 ل ا ا ال 
الواقعة 

وسنعاح كلا من النوعين فى مبحث مستقل 

روك 
جنانات 0 الاختام والعغات والعلامات المكومة 
أو استعالما مع العم بتزويرها 

نصت م > ا أنه : « يعاقب بالاشغالالقاقة المؤقتة أو السجن 
ل ناك ان قثا ع بنفسه أو بوأسطة غيرنه 
كد كل من استعمل هذه الك أو أدخلها الا ا ا 
بتقليدها أو بتزؤيرها وهذه الاشياء هى: 

اك لاسا مرا سلطا ا 

خام الدولة اك إمضاء الملك أو ختمةه . 
. أختام أو مغات أو علامات!حدىالمصال أو إخدىجها تالحكومة. 


سج سس 

حم 3 إمضاء 0 علامة العا موظق ك0 : 

راف مرشات 1 و بو كات كن أمنداك 0 ماد 5 من 
خورف ا للمكردة | أو فروعها 

1ك الكالة 0 ادن سارها و7 

عاك الذهب أ الفضة 6ه 

وهى تقايل المادتين 1#اع.٠ف.ء‏ 

ويلزم لقيام أن جناية من الجنايات المثار إلا فى هذه المادة #وافز 
أركان ثلاثة وهى : 

ا 8 وقوع 1 أفعال مادية عينها القانون على سييل الحصر ٠‏ 

0 : وقوع الفعل على شىء من الك الى 12 با لماك 

ثالعاً : توافر القصد الجنائفى العام » وكذللك قصد خاص أو نية محددة . 


وتيت قله االاركان ناما . 


الاك الراك 
الأفعال المأدية 
تعاقب المادة أسكارن على ارتكان فعل أو ا من أربعة كال 0 
التقليد والنزوير و لإستعال والإدغال 0 العلاد المصرية : 
0 أورر: التقلمر «مجمقء و0 
هو اصطناع خم تم أو تمغة أو علامة مزيفة تقليداً للاشماء الصحرخة 
0 أكان التقليد متقناً أوغير متقن » بلكل 
ع يشترط فيه أن يكون كافياً لداع اجههور عن حقيقتها الزائفة0© . وقد 


)0( يك نقض 0 جموعة القواعد جح" زقم م894 .ص 459 
و؟/4/؛ ١54‏ تموعة القواعد ج > رقم 857 ص 5غ 4 و6١/١7551/1‏ #وعة أحكام 
النقض س ؟ عدد ؟ رقم ١45‏ ص 455 و56/ه/1٠ ١5‏ جموعة أحكام النقض س* 
عد ؟ رقم 1ض 11695 








يرس ا 
بنصب التقليد على التم أو المّغة أو العلامة أى الأثر الظاهر والطابع من 
هذه لفاك 2 أوعل نفس الآألة المعدنية 1 الخشية نه لما ٠.‏ وعل 


ثائيا : المرو ير مولكهءزةزواوع : 
هو إدخال تغيير بالإضافة 31 الحذف أو التعديل على ثىء صمح فى 
الاصل #وسقرى أن كارن معنا أو غير سن وقد يقع لكاتقلك 5-7 
على الآثر الظاهر الختم أو القّة أو العلامة أو على الآلة الحدثة له » لتوافر 
حكمة العقاب فى ا حالين وذلك طبقاً للرأى الذى نراه أولى بالاتياع 20 . 
ولكن من الشراح من برى على العكس من ذلك أن التزوير فى الغالب 
لاينصرف فى هذه المادة إلا إلى الآوراق أى الآثر أو الطابع دون 1/ة 
الحم ومافى حكنها » لان التزوير لايسبل وقوعه فى الاختام . ولآن 
المشرع فى بعض المواد الاخرى كالمادة ,م.» اخثار لتغيير الحقيقة 
ف الاختام ط زيفهك التقليد دون غيرها )0 . وكلا الحجتين غير مفنعتين » 
لان سبولة وقو ع التزوير على نفس الآلة المحدثة الختم من عدمه ادعبااق 
لا حول دون القول بالغقاب إذا ماوقع بالفعل 1 ولاق المادة ا ا 
نطاق غير نطاق المادة >.؟ » فضلا عن أن هذه الاخيرة صرعة فى عاب 
التفليد أو التزوير ؛ وما دام أن التقليد قديقع على الحتم أو الآلة المحدثة له 
تكداك 2 أن كرون نان ار اب 000 بن اخالين 
غير مفرق من نص المادة أو ع العقاب 3 





20( راجع الدكتور السعيد « النْرو س.» ض 47 والموسوعة .5 فقرة /اص 44 »م 
وقض ار المحاماة س ه بعدد ولاه و 159/٠١/54‏ الحاماة س ٠١‏ 
عدد 5٠١‏ . 
وبالنسية للقاون الفرسى راجم حارو < ؛فقرة ١56٠‏ وحارسون.م ١4٠‏ فقرة 46. 
(:) الأستاذ أحد أمين امرجم 1١‏ ا ا اا رد الم 
«الطاصس)» 151 
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لداهوخ# لدم 


ثالثاً ٠‏ ارر سمال : عووون 

الاستعال الذى بتطليه القانون هنا غير الرويج أذ الوضع فى التعامل 
النى يتطلبه فجراتم المسكوكات المزيفة. فى هذا النوع الآخير يازم لقيام 
الجريمة قبول الطرف الآخر ف التعامل للعملة المزيفة » أما إذا رفض ذلك 
صارت الواقعة شروعاً » لآن الترويج يتضمن بطبيعته ضرورة انتقال 
لباه اميل من متاامل إلى لكر ل الها الاير :لاله سجر يله وتياك 
ختم أو تمغة أو علامة مقلدة فبى لا تتطلب سوى العسك بالثىء المةإد 
والاحتجاج به كا لو كان حفيحاً لكي نكون الجربمة ثامة » حتّى ولو فطن 
من قدمت إليه هذه الآشياء لحقيقتها الزائفة . وهذا الوضع ستقابله 
كذلك فى استعال ال ررات المزورة ؛ لآن طبيعة الفعل واحدة فى الحالين 
ولذلك 5 بأن تقديم ورقة بنكنوت مزيفة إلى ضابط بوليس كان بعلم 
بتزييفها وأعد نفسه مقدماً لضبط الهم متلبساً يكون جرعة استعال تامة 
ار اسار 

والاستعال جرعة مستقلة عن التقليد أو النز وبر » ومن ثم لاشرط 
اك كنون لمعيال در قي الللعان الى الالورورن ام جيل صاة به . 


رابعا : ارروفال إلى الممزر : عتزماتع1 عا عبد دمناءنب هماسا 


تم ذلك إذا حصل التقليد أو التزوير خارج البلاد » أو إذا حصلا 

داخل البلاد ولكن صدرت الآشياء المقادة أو المزورة إلى الخارج 

ثم أعيدت ثانية . أما جرد إخراج هذه الأشياء إلى خارج البلاد فلا يك 
لقيام الجرعة . 


قن ا ةا رن كا 70 





شه إلى االشلم 
والإدخال إلى البلاد جرعة مستقلة بدورها عن اتقلك أو التزوير . 
ومن م لاشرط أن 0 المدخل هو نفس المقالد أو المزور 
أو على صلة يهة . 
الملل انان 
عل الجريمة 
وضعك المادة 709 تامة مفصلة بالاشاء الى تحما من الكقلك 
والتزوير » ويمكن إرجاعها إلى أربعة أنواع ختلفة90" . 


النوع ازول : الؤواص ا ملسكب: والقو انين واطر اسير والقر ارات الحسلوميز : 

ونه لاما لاتثير صعوبة فى تحديد ماهيتها » ويرجع فى ذلك 
الك مبادىء القانونين الدستورى والإدارى 0 أهية كر صدرت 
صصحة » أو مشوبة بعيب بجعلها قابلة للإلغاء أو الإبطال . وتقليدها 
أو تزوبرها أم يصعب حصوله عملا لسبولة اكتشافه . 


النوع الثالى : الروراى زات لش المالي : 
وهى على نوعين » أوراق صادرة من الك 1 كارن 
المرتنات الصادرة على خزانة الحكومة وفروعها » وشيكات وزارة 
المالية وسندات الدن العموى وأورأق النقد الحكومية » وأخرى صادرة 
من انوك اك أذن لما بإصدارها اكافداق النقد الل يصدرها كك 
(1) بدلا من هذه القائمة المفصلة تشمن مشمروع سل نانرن اللقرنات نه] كنا 
يعاقب « كل من قلد أو زيف أو زور خاتم الدولة وحم املك أومفات الذهب أوالفضة » 
لسن ل كن ات ١‏ كز كن ل ور 3000 لا أختام أو مغات أو علامات 
لإحدى ااسلطات أو الماح | العامة أو :سكون دالة على صفة أحد الموظفين العموميين © . 
نا فيا يتعاق بنزوير الأوراق ذات القيمة المالية فقد ألحق 0 راق الثقد يرام التقود 
الازيفة ما ساف وألق ماعداها بتزوير الحررات الرسمية» وهو اك بالأسية اتزوير 
القوائن والمراسيم والقرارات والأواءر ومافى حكنها . 





5-0 
الآأهل : ولا تسر حماية هذه المادة على أوراق النقد الأجنبية ؛ فهى. 
تعتبن حررات عرفية ما تنصرف إليه م «١65‏ ع20© . 

النوع الثَالتُ : الوّضتَاص والمَعَات والعمرمات 'لتلفز : 

وهى تشمل خاتم الدولة الرسى الذى تبصم به القوانين والمراسم 
والمعاهدات وحفظ لدى وزير العدل0"© ؛ وإمضاء الملك وختمه ولو كانا 
لوك سابقين » وأختام وتمغات وعلامات الوزارات والمصالح والسلطات 
الحكومية الختلفة ما فى ذلك .الجهات غير المركزية كالمجالس البلدية: 
وامحلية . وبدخل فيا أيضاً أختام وامضاءات وعلامات موظق الحكومة 
الخاصة إذا اشتعماؤها فى تحرير الأوزاق الرحمية لافى مباشرة شؤونهم 
الشاوةة , 

ويراذ. بالمّغات الطوابع التى توضع أو تلصق على بعض الاوراق 
الأميرية كالعرائض والطلبات والشبادات . 

أما العلامات فيراد مها الإشارات المختلفة الى تستعملها بعض المصال 
الحكومية كعلامات إدارة الإنتاج ومصاحة المكايبل والموازين وإدارة 
أجمارك ومصاحة السكك الحديدية والقسم البيطرى”» والسلخانات2©. وقد 
َِ بأنه لايعد حمن العلامات 0 الف النحاسية التى تحملها رجال 
مره وا8 اللايداك الى عل فر اللوارات إإلأاها كن كبا 
0 وى 00 : 


. 85١ ص‎ ١١ قض 0 94-3 جموعة القواعد ج ه رقم‎ )١( 

(؟) مه من ٠رسوم‏ 0 يشان شعار الذولة الاصرية . 

(9) ولذلك: قضى بان تقليد حم حمدة والتوقيع به على شهادة فقر هما لا ينطيق عليه 
النص: : نقض ١513/4/0‏ الصرائع س4 عدد ١٠١‏ .ص 585 . 





5 
)2 نقض 8 ١50/١1/1١‏ رقم 25 اسه ق ميج س لام عد ه25 0585 ”5 
(5) نقض 3930/4 مج عدد «لارص 180. 

ا :5 كا سرع الشراكت 2 ١‏ رف 6لا 2102” 

(0) نقض ١555/0/4‏ جموعةالقواعد ح ١‏ رقم +٠.“‏ ص 505 وقد حب- 





رساك 


وينصرف لفظ الَتم والمغة والعلامة إلى الالات المحدثة الأآثر 
أو الطابع وإلى نفس الآثر أو الطابع . 

وفكرف أن بكون لتم أو العغة أو العلامة لازال مستعملا أو بطل 
استعاله العدول عنه أو لإلغاء المصلحة التى كانت تستعمله » أو لخروج 
الموظف صاحب الحم أو الإمضاء من الخدمة» إذ أن تزوير ختم قديم 
يمس الثقة الموضوعة فى الآوراق الحكومية يا يمسها تزوير ختم جديد 
مراك 008 3 

ونير عضن العلامات والعنات المتكومية صعوبات خاطة » مثل 
لت ا لله 
هذه الأشياء لاخر ج ع نكونها علامات لهات حكومية فيجب أن تخضع 
لنص المادة -.؟ » إلا أن مصدر الصعوبة. هو أن المادة 5 ع نصت 
0 عقوبة مخففة. وه الحبس الذى لا يتجاوز ستة شبور والغرامة 
التى لاتزيد على خمسين جنهاً مصرباً أو إحدى هاتين العقوبتين لمن « صنع 
أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو.موذجات 
مهما كانت طربقة صنعها تشابه مستا الظاهرة علامات وطوايع مصلحجى 
اله نانك كرا و امسالبة مال قرو نار امن |الأفولاك 
المقلدة » . يا نصت المادة م مو القارورة دم ؛؛ عادر ف ١١‏ مابو 
سنة وم ١‏ على نفس العقوبة الخففة » لمن « صنع أوحمل فى الطرق للبيع 





حتتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات و الك له اا 2 للد 
أو بغرامة لا تتجاوز سين جنبهاً كل من قلد أو زور اللوحات العدنية أو العلامات 
الأخرى الي تصدر عن هات الإدارة تنفيذا للقوانين واللوائم الخاصة بالنقل أو المرور 
أو المرف » ٠‏ 5 أنشأ جرعة خاطئة ناستعمال لونحة أو علامة' صحيحة مما ذكر ممن 
لين تلاق فق التع انا 

لق ار 1 الات دن ان و الاي ب ف رن لضم 


ا 0 


د 


أو وذع أو عرض للبيع مطبوعات أو بموذجات مهما 0 طريقة 
صنعها تشابه ميته ااظاهرة علامات وطوابع مصاحة الضرائب مشامة 

فيل قيضا علا من الراك افوا 

اك ل 0 شاف عاض] 06 نطاق 
المادتين 1 نفتى الذكر . ذلك أن المادة +.؟ تستلزم قصداً جنائياً خاضاً 
ا ل ا ك0 
واجمهور » يبا تنطيق المادتان آنفتا الذكر إذا انق قصد الفش والإضرار 
الخاى الى لم يتوافر لديه سوى اك القمد الحاف العام 
دون الخاص0© 

النونع السرابيع : مات الزشب والفضرٌ : 
المقصود ها نلك العلامات الدقيقة الى توضع على الذهب والفضة لضمانهما 
ومنع العك بدرجة نقائها ‏ والتى يستعملها فل لكاروا امير د 
والراجح | ما تشمل كذلك العغات الصادرة من جهات أجنبية والتى 
اعترف بصحتها قرار صادر من وزير المالية تطقاً للبادة ؟ من القانون 
رقم ١5‏ الصادر فى ,/ أغسطس سنة ١41+‏ والخاص بتمغة المصوؤات . 
وذلك لآن نص المادة >. ٠٠‏ عام 0ل اعتراف وزير المالية مذا النوع 
الأخير من القّغات يضئ عليها حك الّغات المصرية . 

ونستوى أن تشع الجرعة على آلة الغ أو على العلامة أل كينا : 
رذالق كين ااذه معيلة حانا إلى بطل المشيرايا ‏ ليق 5ك 
الات لق الاين + 


. راجع الطلب التالى من الفصل المالى‎ )١( 
لاسا ايد 0 ارجع السايق هامش ص 558 والدكتور السعيد «التزوبر»‎ 0 








س : والد: تور مود مصطنى «الخاص» فقرة ٠١١‏ ص 5 * ٠ء‏ وقارن الموسوعة ح ٠‏ 
فقرة اص ه45؟ حيث ترى أن علاماتمصاحة البريد والتلغرافات وطوابعهامستثناة ة من 
حي القاعدة العامة وعخضم تقليدها أو تزوبرها لمي المادة 4؟» فى جيع اواك 
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المطلى الثالث 
ال ان 
جنايات المادة د., ع بكافة صورها جنابات عمدية . فهى تتطلب 
لقيامها أولا القصد الجناقٌ العام أى اتصراف نية الجانى إلى ارتكاب 
الجرعة مع العلم بأركانها كا يتطلبها القانون . وهو يستازم فى جريمى 
الاستعال والإدغال إلى البلاد العلم حقيقة الختم أو العنة أو العلامة 
المزورة أو المقلدة » فإذا انتت هذا العم فلا جرعة . 
وتتطلب هذه الجنابات أيضاً توافر قصد خاص عائل ذلك الذنى 
يحب توافره فى جراتم المسكوكات المزيفة . وهو بالنسبة جرتم التقليد 
والزوير نبة استعال الثىء المقلد أو المزور با يترتب على ذلك من 
تائم ضارة20 ٠‏ وبالنسبة رام الاستعال والإدخال إلى البلاد هو نية 
ا ل © اس الى الرعرمد 
فى الحم أو القغة أو العلامة المقإدة » وتحة.ق مصلحة غير مشروعة لنفس 
الباق الى لقيرة : 
ونكيل القارىء إلى ماسبق أن ذكرناه عند بحث عنصر القصد 
فى جراتّم المسكوكات المزيفة » فما يتعلق باتصال الضرر المباشر الذى 
تب عليه التاتوق ذه باحر (الصرى ى رقا عاق اكاك التضه 
الجناق بشطريه© , ١‏ 


العفو ب 8 
فى الامعال الثاته المؤفته أو اللدن ٠‏ وتسكون المصادرة وحوية 
عملا بنضن م ."اع . وإذا كان م تكب التقليد أو التزوير هو نفس 


1١١ رقم‎ ١٠6١ نض ©١/؟1/١5ا مج س‎ )١( 


(؟) راحع ماسيق ص55 . 








اذاه و سسم 


تكب الاستعال أو الإدخال إلى البلاد وجب تطبيق المادة 0(" ع 
مي كان وجه الاستعال الذى حصل هو الام الملحوظ عند ارتكاي التقليد 
أوالزويرء إذ بذلك تتحةق وحدة الغرض والارتباط الذى لا يقبل 
العيومة ‏ طليكا فض [الالعة . 
اللطلب الرابع 
الإعفاء من العقاب 

نصت المادة .٠ع‏ . « الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير 
المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخيروا الحكومة هذه 
الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنم وعرفوها بفاعلها 
الآخرين أو سهلوا القيض عليهم ولو بعد الشروع ف البحث المذكور » 
وهى تقابل المادة © + تنه + 

ال حر عل 1ت لسر 10 امه ونه 
0 ل الل 1 كم تارك ]111 5ن 
الإعفاء من العقاب الوارد فها ينصرف إلى جميع جرام المواد السابقة 
علبا أى من م 5.5 إلى م 5.” »2 أم صرف إلى جتابات المادة >.؟ 
دون غيرها . 

ذهب رأى إلى أن هذا الإعفاء بنصرف أثره إل جميع ارام الموضة 
بالمواد السابقة على م ٠٠١١‏ إزاء عمومية النص » وضرورة تفسيره ما فيه 
الآصلح للمتهمين20 . 

إلا أن هذا الرإى يدو مر جوحا إزاء الاعراضات الائة : 

أولا : لان ماله كه إل ١‏ جنايات التزوير » دون الجنح 3 
ولا توجد جنايات تزوير فى المواد السابقة علها إلا فى المادة -.م 





250 راجعم الأستاذ أحد فتحى زغلول «التروير » ص76. 





داوع د 


دون غيزها : أنا جرام المواد الياقة. وهى 8.07 إلى .م فكلها جنح 
لاجنانات . 

ثانيا : لآن الإعفاء من العقاب للتبليغ عن الجراءم ل يشرعه القانون 
الاامقاء ا 

الى تقع على الك ره آنا رادا إلى ة. ٠لاع‏ قنتضم م 
عادية الشأن » موجه أغلها ضد صواح فردية لا تستحق من المشرع عناية 
خاصة فى نعقيها ومكاختها . 

ثالعاً : لآن الما دة ١46‏ من القاون الفرنسى » وهى المقابلة للبادة . و 
0 قانوننا » لم تقرر الإعفاء فى هذا النوع من الجراتم إلا بالنسة 
لجا ال لانم كرات .ف ء وتشمل تقليد ختم الدولة 
وتقليد أو تزوير الا ات لا 11ل دون الجرائم 
2ق ال قل ا أهية والتى نصت علبها الراد 4١‏ اك 59 من 
ذلك القانون . وم يظهر فى الاعمال التحضيرية لقانوننا ما بدل على أنه 
قصد نعديل هذا الوضع بشكل أو بآخر » وكل ما حصل هو أن قانوننا 
أخطأ فى اختيار موضع النص على الإعفاء بوضعه بعد م ٠»,‏ "لا بعد م 7٠‏ 
5 كن هي ان كو . 

كل هذه الاعتبارات #علنا نفضل الرأى القائل بأن الإعفاء الذى 
نصت عليه المادة ٠.‏ ١؟‏ قاصر على جنابات المادة <.؟ »؛ دون غيرها من 
الجراتم الاخرى22 , وهو مادفعنا إلىتناول هذا الاعفاء فى المبحث الحالى 
لجنانات تزوير الاختام كات ارات اللتكرية 


ددن غيرها . 
أما فما يتعلق بنطاق الإعفاء من العقوية الوارد فى م ٠م‏ وأحواله 0 





)١(‏ راجمع الأستاذ أحد أمين امرجم السابق ص 58١‏ والدكتور السعيد «التزوير» 
ص 4ه والموسوعة ح »؟ فقرة م4)]ص .5”55٠80‏ 


#8ع سد 


فانه عاثل قَْ ذلك الاعفاء الوارد ف 1 2 وتكاد عباراته تكون ترديداً 
لعبارات هذا لكر 2 فنحيل القارىء على ماسبق بخصوصه20© . 


5 


العث الثاني 
الاستحصال بغير حق على الاختام الحقيقية للحكومة واستعالما 

نصت م 7١0‏ ع على أنه د يعاقب بالحب سكل من استحصل بغير حق 
على أختام التكومة الحقيقية أو أختام إحدى المصال أو إحدى جهات 
الإدارة العمومية واستعملها استعالا مضراً بعصلحة الحكومة أو بلادها 
أو آخاد الناس » » وهى تقابل م م فك 

ويلزم لقيام الجرعة الموضة هذه المادة توافر ثلاثة أركان وهى : 

ولا 8 وقوع أفعال مادية معينة 0 [الاعوصاالك بعير حق 2 مع 
[الامتوال عار , 

ثانياً : وقوع هذه الأفعال على أختام حقيقية الحكومة أو مصال مها . 

ثالثاً : توافر القصد الجناق العام لدى امتهم وكذلك قصد خاص 
أى نبة حددة . 


' وسنبحث هذه الاركان 6 : 


الطالى الأول 
الفعل المادى 
الفعل المادى الذى تعاقب عليه م ٠.١‏ مكون من عنصرين لابد من 
اجتماعهما معاً لقيام الجرعة , هما الاستحصال بغير حق على أختام حكومية 
ثم استعال هذه الاختام استعالا ضاراً . 





000 راجم ص ١4‏ . ه»" 





0 
والاستحصال بغير حق يقتضى الاستيلاء على هذه الاختام بطريقة 
غير مشروعة . أما إذا كانت فى عهدة الموظف وأساء استعالها فلا يتحقق 
الفعل المطاواك 2 فإن جار أن قا كن ذلك جر 20 , 
أما الاستعال المطاوب فيشترط فيه أن يكون ضاراً مصاحة الحكومة 
أو بلادها أو احاد الناس على حد تعبير المادة » خخرج بذلك استعال الثم 
قما أعد له . 
وبلاحظ أن المادة تستازم لقيامالجربمة ارتكاب الجاق للفعلين معأ 
الاستحصال بغير حق مع الاستعال الضار ؛ فلا يكق ارتكابه لأحدهما 
لانطباق النص . وذلك عكس ماعليه الحال فى جراتم تقليد. أو تزوير 
أو استعال هذه الاختام » حيث يكن أى فعل منها بمفرده لقيام الركن 
المادى للجرعة . وبترتب على ذلك فما تعلق جنحة المادة .م أنه إذا 
كان المستعمل للختم اشتعالاضا غير المستحصل عليه بغير حق » وجب 
أن توجد رابطة مساهمة جنائية م نكل منهما فى فءل الآخر . 
أما إذا م تتحقق المساهمة الجنائية فى الفعلينمعاً » فللا 0 جا حة هذه 
المادة الاخيرة إزاء وضوح لك اعد علا كرا 
فاعل أحدهما مقطوع الصلة بفاءل:الفدل الاخر . ولكن >وز بداهة أن 
ينشأ عن فعل الاستحصال منفردا جر بمة سرقة أو خيانة أمانة مثلا ء وعن 
فل |الاتيعباال تق ردا احور فا تدر ف فرين . 


)١(‏ كتلك الى نصت علمها م 51 من القانون رقم 44 لسنة هع ١9‏ الخاص بتقررز 
رسم أتمغة وهى تعاقب : « كل من يت كد كن ترطاى للك ومة أو عم أساء اسكال 
أختام عفة الغبرائب بطر ريقة من 1 نها ضياع كال على خزانة الدولة » 5 


1 
المطاث الثاتى 
عل الجريمة 

قد يبدو من ظاهر نص المادة 0.0 أنها قاصرة على الأختام الحكومية 
الختلفة » دون بقية العلامات وتمغات الذهب والفضة الى أشارت إلها 
م . إلا أن إجماع اله مراح على أن المادة > مركي ذل لمر 
عليه المادة الاخيرة 2 آماء ختلفة . وك كاف الام ل م/م 
استعليت لفظ أختام بمدلولها العم الذى ينطوى على العّغات والعلامات 
أيضا«"© . وحمل على هذا التفسير أن الترجمة الفرنسة للبادة ذكرت 
صراحة الاختام والعغات 15175 أ ««ناموءء5 5علا )2 تأت المادة 57 
مكلة لليادة السابقة لما وتحيل علا . ذلك أن المادة السابقة خاصة ينابات 
تزوير الاختام والمّغات والعلامات الحكومية » نا هذه المادة خاصة 
بالاستحصال بغير حق على الصحيح من هذه الآشياء نفسها واستعاله 

انشع الا ضارا فلا عل لاى خسكن , 
وراد بالاختام ااا مكل 3 الحتم أو الفخ 
أو إحداث العلامة » دون طوابعها وؤآثارها . وقد عللت محكية النقض 
ذلك قائلة « بأن الاستحصال بغير حق يفيد أن الثىء ليس حسب أصله 
ل ا ل ل ال 0 ل إن كرك 
الثىء فى حيازته بل إنه إما عل وسعئ: للحصول عليه من له الحق فى 
حيازته » سواء كان الحصول بسرقة أو نصب أو طريق آخر غير مشروع 
وكل هذه المعانى إتما نصم على آلات الأاختام والمّغات دون طوابعها 





)١(‏ الأستاذ أحد أمين المرجم السايق ص *7»* 6 5194 والذكتور السعيد 
« اللزوير » ض ٠+‏ والموسوعة ج » فقرة 58 ص. 4ه والدكتور تود مصطنى 

«.الخاص » فقرة ه١٠١‏ ض 48 والأستاذ مود إبراههم « الخاض » ,ص ١75‏ ونقض 
مجموعة القواعد < ١‏ رقم 3 : 











0 
انار 02 ذلك حكنت يعدم انطياق المادة على واقعة اقتطاع قطعة 
من الذهب تحمل تمغة حصحة وإلصاقها مصوغات فضية طليت بالذهب00. 
إلا أن من القراح من برى 22 عل العتكن من ذلك ل أن المادة 
حرق كل آاة الم فاضا على الطابع والآثر » وأنه لا مبرر 
التفرقة بينها 9 . 

وتسرى حماية المادة .على الاختام والقّغات والعلامات “الخاصة 
بإحدى المصاح أو إحدى جهات الإدارة العمومية » . وهو تعبيربخالف 
فى ظاهره عبارة « إحدى المصالم أو إحدى جهات الحكومة » الوارد 
فى م +.*» إلا أن الرأى مستقر على أنه يوازيه فى مدلوله تماماً » وقد 
سبق بيان الجهات التى يشير لها . وقد كان المشرع حتى سنة ١5.4‏ 
يستعمل التعبير الآول فى المادتينمعاً ثم عدل إلى التعبير الثانى فى المادة 
6 ( وأصلها المادة منه ) » للتمييز بصفة أجلى بين نطاق المادة 
المذكورة ونطاق المادة ب/.؟ (وأصلها المادة 8 منه ) الخاصة بأختام 
الجهات غير المكوية مواق فاته أن >رى هذا التعديل فى المادة /1.* 
( وكانت المادة م٠‏ منه ) فبقيت هذه الاخيرة على -الها9© . 


المطاب الثااكث 

القصد الجناق 
جنحة المادة .”ع جرعة عمدية » فهى نتطلب أولا" توافر القصد 
الجناق العام أى إرادة ارتكاب الجريعة بأركانها يا يتطلها القانون 
الشام اك اس فيه سار فلم عار مير 





. آتفالذكر ء والدكتور السعيد « التزوير » صلا‎ 1574/1١/97 نقض‎ )١( 


(؟) الأستاذ أحد أمين المرجع السابق ص 76؟ والأستاذ تود ابراهيم « الخاص » 
الا 
(؟) راجع تعليقات الحقانية على م 4/ا١‏ ص "لا . 





الغش أو « الإضرار بمصلحة الحكومة أو بلادها أو آتحاد الناس » على 
حد تعمير المادة 2 فإذا انتفت هذه النية فلا جرعة كل صوق عل 
ختم ليبصم ورقة معدة لختمها بمعرفة الموظف ال تص توفيراً للوقت20. 
العفو ب : 
هى الحبس »: وتكون المصادرة جوازية طبقاً لنص م ١/6.‏ يع » 
وبدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية ؛ وهى الجهة الحكومية صاحبة 
الآلة الحدثة للختم أو الئغة أو العلامة . 





)١(‏ الأستاذ تود إبراهيم 


5 3 . 1 
وقد عبر مشسروع تعديل قانون الءقوبات عن هذا القصد بأنه يتضمن « الإضرار 


لا اله د اسه 06 


«: الخاضٌ ه ١0802١‏ 


إفصلالثاق 
فى ارال المتعلقة بأختام الجهات غير الحسكومية وتمفاتها وعلاماتها 
وفى العقوبات المقررة لحا 
عالجت المادة م.م ع أ تقليد أختام الك د السك 0 
وتعانا وطهانا .وجنات من الإرالقة مده . 
كا عالجت المادة ...مع أمى الاستحصال بغير حق على الاختام 
الحقيقية للجهات غير الحكومية » وكذلك المّغات والعلامات واستعالما 
انعجالا يضر | وجدات الإوالقة يياة اليا . 
وسنعاج كلا من النوعين فى مبحث مستقل . 
لوي الراك 
تقليد أختام وتمفات وعلامات الجهات غير الحكومية 
أو استعالا مع العم بتقليدها 
نصت م .لاع على أنه : د يعاقب بالحب سكل من قلد ختماً أو تمغة 
أو علامة لإحدى الجهات أبا كانت أو الشركات المأذونة من قيل 
الالكرية إلى الح اللبيوت القجارن وكذاا ون العمل فعا ون لاسا 
المذكورة مع عليه بتقليدها » . وهى تقابل م 149 ع . ف ٠‏ 
وبلزم لقيام إحدى الجرمتين الواردنين فى المادة توافر أركان 
ثلاثة وهى : 
ال ار الات 


َك لمع 52 
ثانياً : وقوع الفعل على تنىء من الاشياء المبينة فى المادة . 
ثالثاً : توافر القصد اناق العام » وكذلك قصد خاص أى نية محددة . 
وسنيحث هذه الإركان تباعاً : 
ا 
الأفعال المادية 
تستلزم العامة ؟ وقوع قعل تقليد 3 ا استعال الى المقلد 5 
أورر : التقلير : 
هو اصطناع ختم أو تمغة أو علامة مزيفة تقليداً اللأشياء الصحيحة » 
أى مشماءبة لها فى شكلها لان قله متقناً أم غير متقن » ل 5ل 
مايشترط فيه أن يكون كافياً لخداع الجهور عن حقيقتها الزائفة . وقد 
بكون التقليد باصطناع المتم أو القغة أو العلامة أى الآلة الحدثة لهذه 
وقد اقتصر المشرع هنا على التقليد » وأغفل التزوير وهو مع |( 
بنا ‏ إدخال تخير أو تعديل على ثبىء صحيح فى الأصل ؛ فلا سبيل إلى 
انطياق النص عليه0©. وإبما قد يكون ذلك جرعة تزوير فى علامة #ارية 
ما نصت عليه المادة عم من القانون دقم /اه لسنة ,ومو ١‏ التى تعاقب 
على تقليد أو تزوير هذه العلامات . 
سوال 
للاستعال هنا نفس المدلول الذى له فى جرأثم الاختام والمغات 
والعلامات الشكرية المقادة ٠‏ فهو لادل على الترويج » ومن ثم تم 
(0) وقد تضمن مشسروع تعديل قانونالعقوبات العقاب على تقليد هذه الأختام والمئغات 


والعلامات أو تزييقها أو تزوبرها » وكذلك على استعالها أو إدخاللها فى مصر مع العلم 
ممه أ ترماها اد ردكا 





0 

الجرمة بعرض الثى” الذى حمل تم أو العلامة المقادة والفسك به 

اعتباره حيحاً » ولو اكتشف المتعامل حقيةته(© . ولذلك أهمية خاصة 

هنا حيث الجريمة جنحة ولم ينص المشرع على عقاب الشروع فها » فإذا 
اعتبر مثل هذا الفعل جرد شروع لآفلت الجانى من العقاب . 

واستعال الثى” المقلد جرعة مستقلة عن تقليده » ومن ثم لايشترط 

أن يكون المستعمل على ضلة بالمقاد ولا أن يكون المقلد على صلة المستعمل . 


الخلا القااق 
عل الجرعة 


يجب أن نقع الجرعة عل ختم أو بمفة أو علامة » شري ف ذلك 
الآثر أو الطابع مع الآلة الححدثة له . 

كا يلزم أن نكون هذه الاشياء ملوكة لجهة غير حكومية » أو عللى حد 
تعبير المادة ,م.” « لإحدى الجهات أباكانت أو الشركات المأذونة من قبل 
الحكومة أو أحد الببوت التجارية » . فيدخل فى هذا التحديد المصارف 
والشركات بأنواعها والمحلات التجارية والمؤسسات وابمعيات والمدارس 
الاهلية » وكذلك أختام الحكومات الاجنبية وتمغاتها وعلاماتها9؟ , 
وبالإجمال تسرى حمابة هذه المادة عل ىكل ماخرج عن ملكية الحكومة 
المصرية ومصالحها من أختام ونحوها©» . إنا يشترط ألا يكون الختم 





020 راجع ماسيق ص 4 0208 

(؟) راجم الأستاذ أحد أمين امرجم ال سايق ص171؟ والدكةورالسعيد « التزوير» 
5 والأستاذ ممود إبراعيم 2 الخاص » بض ٠‏ والوسوعة < ؟ فقرة 4١ »146٠6‏ 
ص ا 

5 ) شل الترجة الارنسية للمادة عبار ة عنالدوءاء01 116:مغكتالك مقابل 
عيارة « إحدى الذهات د © فهى قد كما راد جهات ااساطة العامة غير اأى 
ام كالشامطات الأحنبية 0 3 كن د م ا 
مخصص. » والعبرة بالنص العرلى را وأثمل . 2 


0 





ماوكا لفرد من الافراد ولو كان موظفاً فى إحدى الجهات آنفة الذكر ؛ 
إل كين الال عط ران عر دين ذا الريك اك كاك 
(م تلجع). 

له تسرى حماية المادة ٠.4‏ على العلامات التجاربة أى ماركات 
الشركات والمصانع » لس تقليدها فى باب الهش (م «ولاء زواع ) 
أكثر منه فى باب التزوير 0 ». ويلاحظ فى هذا الصدد د أن القانون رقم /اه 
لسنة وم ١‏ حل عل المادتين ا املاع فيا تعلق بالعلامات التجارية 
وألغاهما ضناً فى هذا النطاق » وتعاقب م مم منه على تقليد هذه 
ار لا 


العلل الذالك 
القصد الجناى 
جنحتا المادة ,م. م عمديتان » فهما تستازمان توافر القصد اناق العام » 
وهو يتطلب فى جرية الاستعال ضرورة الع بتقليد التم أو القفة 
أو العلامة المستحملة » وهو عل لاخغل لافتراضه بل لا بد من إقامة الدليل 
عليه ؛ أما فى جرعة التقليد فهو مفسترض لا يحتاج برهاناً . وتستازم 
هاتان الجرمتان كذلك ضرورة توافر قصد خاص » وهو فى جرعة 
التقليد نية استعال الثىء المقاد فه| أعد له بما يترتب على ذلك من أضرار ؛ 
وف جرعة الاستعال هو نية الغش » أو الإضرار بالجهة صاحبة الثم 
أو العفةأو العلامة المقادة » أو بأحد الآفراد . 


> وقد عبر مشمروع تعديل قانون العقوباتعنهذه الجهات 0 « إحدى المؤسسات 
له 011 المصانم 0 

)١١‏ قض 0/55/م.و١‏ الحقوق *؟ ص *0" و 09/١١8/1+؟١‏ جموعة 
القواعد جح 4 رقم 71؟ ص كتلع. 


ام اند كه ال يه نا اناو 





لطي مه 


العقو ب : 
ف اللي وكين اماد وجري لايك لنص م لاع : 


1 


ا الثالى 
ات 2 الشكري باإلعانيا 

نصت المادة انا علىأن : دكل من استحصل عير حق على الاختام 
أو المّغات أو النياشين ( وتقصد العلامات ) الحقيقية المعدة الاحدالانواع 
نانف 55 ها وانتسلها | سسالا مضر] بأى مصلحة صوية أو تكد 
تجارية أو أى إدارة هن إدارات الأهالى عاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين » . وهى تقابل المادة ١40‏ ع . ف . 

ويلزم لقيام الجريمة الموضة هذه المادة اجتاع لكان ثلاثة وه : 

أولا : وقوع .أفعال مادية معينة هه لد شال لغير حق 2 
الاستعال الضار . 

ثانياً : وقوع هذه الأفعال على أختام حقيقية أو نحوها ماوكة لجهات 
0 

ثالثاً : توافر القصد الجناك العام وكذلك*قصد خاص . 


وسنيحث هذه الاركان تباعاً 5 





كك 


ال إل 
الفعل المادى 
الفعل المادى الذى تعاقب عليه م ٠.5,‏ مكون من عنصرين لايد من 
اجتاعهما معاً لقيام الجرمة . هما الاستحصال بغير حق على أختام أو نحوها 
غير حكومة 2 م استع الما لمعيال مانا اودكا لمكن رما 
لقيامبا 0ق أن ملظا ذلك تفصيلا عند حث جنحة المادة .م 
فالجنحتان متائلتان #اما فى طبيعتهما ‏ وكل الفرق بينهما هو فى نوع 
الاختام والعلامات الف نع علها 0 منهما 3-32 فتحيل القارىء لك 
8 سبق ذكرو»6 7 
الطاى الثاى 


عل الجريعة 

خل جنحة المادة 0.٠,‏ « اللاختام والقّغات والنياشين » وهذه الكلمة 
الآخير ة مقصود با العلامات ؛ وهى ترجمة سيئة لكلمة متدوعه» التى 
وردت ف النسخة الفرنسية البادة » وقد نقلها القانون الحالى عن قانون 
سنة بوم . 

ويراد بالاختام والقغات والعلامات هنا الآلات الى تستعمل فى 
إحدائما » لا الطابع أو الآثر الظاهر , للآن الاستحصال بغير حق يفيد 
ال رك ع و ان الل الذي عر إل عر دعن 
مشروعة كالسرقة أو النصب » وذلك ما يصم على الآلة المستعملة دون 
طابعها أو أثرها. 
كا يلزم أن تكون هذه الآلة ماوكة لبة غير حكومية . وقد استعمات. 





06 4 45 











ا م 


و 

المادة و.؟ فى تحديد هذه الجهات أافاظاً غير تلك التى استعملتها المادة ,م.م 
مثل قولها د مصلحة عمومية » بدل من عيارة « إحدى الجهات أبا كانت » 
و« شركة تجارية » بدلا من « أحد البيوت التجارية» : وهى ألفاظ غير 
مترادفة » ولكنامجمع عليه أنالمشرع م يقصد بهذه الالفاظ الجديدة 
تعبين جهات أخرى غير تلك التى أشار إلبها فى المادة السابقة علها » وأن 
مدفهظا ل ذا ادر كان من قبل مو اعجار اير تمي لجال 
القارىء على ما سبق ذكره عن هذه الجهات عند نحث م 000 

المطلت الثالثك 

م نان 

تتطلب جنحة المادة 7.5 توافر القصد الجناقٌ العام لانها جربمة عمدبة 

كا تتطلب ثانياً توافر قصد خاص هو نية الذش أو الإضرار «١‏ بالمصلحة 
ان اك التجارية . . . .» أى بالجهة صاحبة التم أو القغة 
أو العلامة المستحصل عليها بغير حق . ولم تشر المادة و.؟ إلى الإضرار 
د بأحاد الناس »ىا فعلت المادة /.؟ » ولذلك .لا تك هذه النية هناء 
وإنما بحب أن تنصب على الإضرار بالجهة مالكة آلة الت أو نحوه 
دون غيرها0"» 


العفو ب : 


هى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين . وتكون المصادرة جوازية طبقاً 
لنص المادة ١/1.‏ ع ٠‏ وبدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية وهى 
الجهة صاحبة آلة التم أو المنة أو العلامة . 








م01 © 
(؟) راجع ا الل 4 ا لكر رد لط 
الخاصض 6١‏ نترة 1١١‏ ص5 ١١‏ والواشوعة - 5 فق ره 3و اص 0مك 


00 


لفضرالثاث 


بانات بي الاداة 
قَْ جراثم الاختام والعنمات والعللامات المزورة 


أنينا فى مناسبة سابقة على القواعد الآساسية الى تك البيانات 
الواجب ذكرها فى أحكام الإدانة فى الجراتم امختلفة0© . 
وتطبيقاً لهذه القواعد يحب أن يستفاد من حك الإدانة فى جرائم 
الأختام والمّغات والعلامات المزورة توافر الآركان اللازمة لقيامها . 
فبتعين أن يبن من 541 وقوع الفعل أو الآفعال المادية المسندة إلى ال 
من تقللِد أو تزوير أو استعال أو إدخال إلى البلاد . ولا يازم ذكر 
طربقة التقليد أو التزوير لآنها ليست ركتاً فيه » ينها هى كذلك فى جراثم 
تزوير الحررات . وتقدير حصول التقليد أو ااتزوير مسألة تدخل 
فى اختصاص حكمة الموضوع بائياً . ولدلك حم بأنه إذا كان الحم 
قد أثبت أن ورقة النقد التى عوقب المتهم على استع الها مرورة وإن كانت 
رديئة الصنع والتقليد ؛ فإنه يكون صما ولا بقدح فى صحته كون التقليد 
ظاهراً » مادامت الوكة فدرت أن من إن 06 الناس 0 , وبأنه 
إذا كان الك أثبت أن التقليد بشكل ينخدع به امهور كان هذاكافياً 
فى بيان قيام ركن التقليد فى الجنابة المقترفة طيقاً لنص المادة +.» دون 
اقتضاء أى شرط آخر”". ولكن على أبة حال ينيغى أن تبين المحكة 
كبفية استنتاج وقوع الفعل0©©. 
(0) راجع ايد رارك ا 0 0005 507 
لت )2 ١5:‏ درن ارات رار 6 


(؟) تقض ١901/1/١6‏ مجموعة أحكام النقضس * عدد ؟ زقم 43س 459. 
(4). نقض *5/16١/58؟9١‏ الموسوعة ج «اصس هلاه . 


1 


ويازم كذلك أن يستفاد من الحم وقوع الجر مة على ثىء من الاشياء 
الى تحمها المادة المطبقة . 1 

أما القصد الجناقٌ فيقتضى أن يستفاد توافره » وبالاخص عندما 
لا يكون نيا مفترضاً كقصد الاستعال عند المقلد أو المزرور وقصد 
الغش والإضرار عند المستعمل ٠‏ بينا أن العم زور نلك الأشاء عد 
المستعمل قصد غير مفترض ا ذكرنا فى حينه؛ ومن ثم وجبت العنابة 
بإبراذه إبراذاً كافياً . ومن ذلك ما قررته حكمة النقض من أن الحم 
الذى بدين متهمين فى استعال ورقة مالةمقلدة» ولا يثبت تقليدهامع علمهم 
ذلك كارن الس الأباان مقي لقع لاك 

وينبغى ذكر تاريخ الواقعة ومكان وقوعها باعتبارها من البيانات 
الرئيسية التى جب أن تشتمل عليها الاحكام بوجه عام . 

وإذا توافرت للجرعة أركانها الاساسية فلا يقدح فى الحكم جواز 
أن تنطبق عليها أحكام قانون جناقٌ آخر ». فثلا تطبيق المادة ٠.١‏ 
على تقليد ختم السلخانة لا يقدح فيه انطباق أحكام لاتحة الذيح على نفس 
الجرعة0©. 

وتقدير استحقاق الإعفاء الذى نص عليه القانون للبلغ ما لا موز 
إثازة الجدل فيه من جديد أمام حكمة النقض 0 فهى لا تراقب فيه الم 
مدر ادن التي اإقادة ا التي نيا اسان وير 








ص 152/509 رن لانن 0 اق ” 

كن 117 نا كو امقر 7 ارا من اوااه 

م اا اا 2 4 اك و اك كا رف كلك 
2 





]اه لاهي, 
الإزالة الفا 
كا 7 2 الررات 
ع716112115اناء 00 12116 011 ,عن ألهجعع ع عانلوا 


( المواد من «0١‏ إلى بورع ) 


لجرائم التزوير فى امحررات أهمية خاصة بقدر ماصار للكتاية من 
دور رئيسى متزايد فى حياة الإنسان » بوصفها الوسيلة الطبيعية لتقرير 
الخقائق . فقد أدرك ايع إن الاق مسجلا على الورق أقوى منه مك 
فى الصدور ؛ وأن الحقيقة مسطورة بالكتابة أدعى إلى الثفة وأبق على 
عى العصور » فبها تضبط علاقات الآفراد فما بينهم » والحكومات فها بينها 
وبها تتحدد الحقوق والواجبات فيا بين المع على السواء . والشواهد على 
ذلك جلية ظاهرة » فالدليل المكتوب أليس هو السند المقبول فى أغلب 
المسائل المدنية » والاعتراف فى محضر تحقيق هو سيد الآدلة الجنائية » 
والورقة الرسمية هى العنوان على المقيقة والحجة ما فنبا حتى بيت المكس ؟ 
وهكذا ما لايدخل تحت عد أو حصر . لذلك نجد أن كبة النشريعات 
العقابية الختلفة قد انعقدت على مكافة أى اصطناع البحررات وأى تشويه 
أو تحريف فبها ؛ وإن تباينت فيا بينها تفاصيل الطريقة وأساوب العقاب . 

وجراتم اللزوير جراتم دقبقة متنوعة تحتاج دراستها إلى عناية خاصة 
بسبب تباين طرائق الازوير وتنوع التررات . وكذلك بسبب تشامبها 
مع أنواع أخرى من جرائم الكذب كالشبادة الزور والبلاغ الكاذب 
والنصب والغش ف المعاملات » بل مع أنواع من الكذب وتغير الحقيقة 
فى امحررات لاعقاب علها كااصورية والتدليس فى العقود المدنية . 
وكذلك بسبب ظهور الضرر كعنصر مستقل فها لازم لقيامها » وهو ليس 





ل ا سن الوسر ف م السرال وأسرا سيت 
ما متاز به عنصرها ا معنوى من تركيب وتنوع من جر بمة الأخرى . 
وقد عا المشرع المصرى تزوير الحررات فى الباب السادس عثس 
فى المواد ١؟‏ إلى 000 » بعد أن عاج جر ام تزوير الأاختام وما فى حكمها 
االاراا ب دك الك هرانا فرق اين الات ” 
وسستاول حتداق مسة فصول عل النر الاق : 

الفصل الآول : فى أركان تزوير الخررات . 

الفصل الشانى : ف أنواع تزوير الحررات وعةوباتها . 

الفصل الشالث : فى استعال ال ء#ررات المزورة وعقوبته . 

الفصل الرابع : فى صور مخففة من جراءم التزوير والاستعال وعقوباتها 
الفصل الخامس : فى بيانات حك الإدانة فى جرائم التزوير والاستعال 

يوجه عام . 


عرزا 0 


اتصلالأول 
ف أركان يزوير رات 
فم يضع تعريفاً له يحدد أركانه » ولذلك تؤثر غالبية شراح القانون 
الصبرص تعريفا دن مقتضاه لت الزونر هو تغيير الحفيقة فى »>رر_ 
بإحدى الطرق التى نص علها القانون » تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً 


اذا وقع بقصد القعام0 » » وبين من مدّل هذا التعريف 5 قيام اللزوير 


يتطلب تحةق لله أوكان!” 

الركن الآول : وقوع فعل تزوير » أى تغيير للحقيقة فى حرر بإحدى 
الطرق التى نص عليها القانون . 

الركنالثانى : أن يكون من شأن هذا التغيير فى الحقيقة أن بحدث ضرراً. 

الركن الثالث : أن يتوافر لدى الجانى القصد الجنا العام » وكذلك 
قصد خاص أى نئة محددة . 

وسنعايح كل ل لفل 2 الال 


اللىثٌ ازول 


فعل التزوير 
يتطلب فعل النزوير وقوع نغبير الحقيقة فى حرر بإحدى الطرق التى 
نص عليها القانون » وهو ما يكن #رئته إلى ثلاثة عناصر وهى : 
١‏ - تغيير الحقيقة.  «»‏ فى بحرر. م بإحدى الطرق 


التى بينها القانون » وستعالجها تباعاً على ثلاثة مطالب . 





.14 ثقرة‎ ١4 جارسون م ه114‎ )١( 


لك 


سارل 
تضير الحقيقة 

ار هر الكت اللكارت 2 باللكدت هو تغيير الحقيقة 
أو إحلال أمى غير ميمح حل الصحي نبح الواقع . من الأمور . 2 ل تزوبر 
إذا 2 حدث ذلك . 

كذلك لاتزوير إذا حصل التغيير بالفدل ولكن من صاحب الحق 
فإحدائه »كن يحرر سنداً بالمديونية ثم يغير حتوياته قبل تسليمه لدائنه : 
أو كوظف يخطأ خط 1 فى تحرير ورقة ثم افق لكا 
أو يثبت بيانات معينة ثم يغير فيها بناء على طلب صاحب الشأن وقبل أن 
تكتسب صفتها الرسمية » ل أو مخالصة ثم يغيران 
فيه أو فها بالانفاق والتراضى سواء قبل التوقيع أو بعده » ولذلاك قضى 
بأن لاجرعة فى نغيير تاريخ الجلسة الحددة لنظر الدعوى قام به كاب 
خكنة على عريضتها ؛ بناء على طلب صاحب الشأن وقبل إعلانها0" . 
لطت ب ا ل ل ا ار ان 
يتخذ شكل الصورية فى العقود . 

قات القرديمٌ : 5عاهغاداتهنا كممتئةعواعع0 

إذا حصل تغبير المقيقة فى إقرار فردى وتعلق بأمس خاص بالمقر ‏ 
فاد انرو .لان الإقرار آم منص لاك للق حا رلا نسم 
له سنداً ويمكن دائما التحرى عن فته .. ومن ذلك إقرارات الافراد 
عن دخولم وأرباحهم لمصلحة الضرائب » والتجار والمسافر.ن عن بضائعهم 

وأمتعتهم لمصلحة الجمارك , . والمتعاقدين عن قيمة عقودمم مصلحة الغشير_ 


. العقارى » والمتقاضين عن قيمة دعاواهم لأفلا الكتات ؛ وقد رسم 





. 1١46١ ذا تجموعة القواعد ج * رقم 154 ص‎ ٠١/٠١/8٠ نقض‎ )١( 


0ن 


0 


القانون طرقا معينة لتحرى حمة هذه الإقرارات وكشف مايشوبها من 


الو 

ومن هذه الإقرارات التى لاعقاب على الكذب فها أقوال الخصوم 
التى يبدونها تأيبداً لدعاواهم فى المذكرات وارافعات الشفوية وأثناء 
استجوابيم ؛ ومنها كذلك أقوال المتهمين داعا عن أنفسهم فى التحقيقات 
والدعاوى الجنائية . وفى الحالين للقاضى تقدير هذه الإدعاءات واعتماد 
ما براه ححا منها واستبعاد مالا براه كذلك . 

أما إذا تعلق الإقرار بأمر خاص بغير المقر وكان مركز المقر فيه 
كركر الشاهد 2 شان الإقرار أن يرتب على المقر أو على غيره 
من الناس حقوقاً أو التزامات وجب - على العكس ما تقدم ‏ القول 
بالعقاب 3 ولذلك قضى بأنه إذا 6-7 المدين 006 بالدين على فيه وغير 
الحقيقة فيه بإنقاص قيمة الدين كذباً فلا جرعة 6 إذا درن م 1 
بتوكيل من المدين وعلى لسانه ثم دفع به إليه فوقع عليه بغير أن يلحظ 
اختلاف القيمة الواردة به عن القيمة الحقيقية » فإن الوضع يتغير 
ود أرق االبعد حاف دمض اإقرااراا دساف عرو صعدن افر 2 ومن ثم 
يدخل اه التزويرالمعاقب عليه2». ولذلك أيضا حِ أذ حر زورا 
تغيير الحقيقة فى دفاتر قيد المواليد والوفيات2؟ » وإشهادات الزواج _ 


. والطلاق فيا يتعلق بالبيانات التي أعدت هذه الحررات لإثباتها”'» . 


)١(‏ وبلاحظ فى هذا الصدد أن ٠صروع‏ تعديل قانون الءقوبات قد غير هذا الوضم 
(١ 6 0 0‏ ان ل مده لا د ك0 مك انان بديانة الوه 
عن سين خنماً كل هن كان ملرما: فالونا بتقدم .إقرارات لاحدى الساطات أو بإمتاك 
دفاتر خاضعة لتفتيش الساطات إذا أثيت فيها بيانات غير صميحة . 

ولا ل ذلك بالأحكام اانصوص عليها فى قوانين خاصة » . 

؟) قتا : / 05 / ١835‏ الخاناء س1 ع 0 0256 ”7 

م ار ٠‏ مجأس ١١رقم‏ 5 ٠٠١‏ ص 00اء عم دزلععف١‏ 
#وعة القواعد ح ؟ رقم 5575 ص اوه . 

(4) لنا عودة تفصياءة إلى هذا الموضوع عند بحث ركن الضررء والصورالختافة التزوبر - 
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2 الخال تي ال فى إقار فكي 1 الله 
ود إلى إسناد أمور أو أقوال أو صفات غير صحيحة إلى صاحب 
ال 

وقصارى القول إذن أن تغيير الحقيقة فى إقرار فردى لا يكى 
لتكوين التزوير إذا ل تجتمع فيه باق الاركان الاخرى له وأخصبا 
ركن الضرر » ويك اذلك متى انعقدت له هذه الآركان . 

الصورمٌ فى العقور : ونه انادسأة 12 

يمكن القيين بين نوعين من الصورية . فنها مابنطوى على اصطناع عقد 
صورى أو وهمى برمته كاصطناع مدين لعقد بيع وضى بالاتفاق مع آخر 
حرا ادال من القاكرمء أ وكاصطناع مدع عقد إجار للاستناد عليه 
فى دعوى من دعاوى وضع اليد أو استرداد الماقولات أو لتوقيع حجن 
صورى نه 835 جميع هذه الصور المفروض أن هاك واطى 0 
المتعاقدين» مظهره وجود ورقة ضد بينهما تبطل آثار العقد ركرك درن 
نفاذه . ولكن من الصورية مابنطوى على مجرد تواطوؤ الطرفين على تغيير 
الحقيقة فى بيان أو أ كثر من بيانات عقد نافذء أو براد له النفاذ © م 
لمصلحة ما . ومن هذا النوع الشاف تواطؤ الطرفين على تغيير الدّن انق 
عليه بالزبادة درءاً للشفعة » أو بالنقص تخفيفاً لرسوم نقل الملكية , 
أوكاستتار المشترى الفعل +ق متنازع عليه وراء مشتر صورى لآنه منوع 
من الشراء > القانون » أو كتغيير التاريخ فى البيع دذماً لاحال الطدن 
فيه بأنه ببع المريض مرض ال موت 5 أو جعل الهبة مستورة فى عقد بيع 
أو قسمة تهرباً من تحرير عقد رسمى » فا حكم تغيير الحقيقة على هذا 
اعون رو مايشبهه ؟ . 

نبادر فنقول إنه من وجهة القانون المدنى بكون موطن الصعوبة هو 
فى إثبات صورية العقد» وأنه مال نثبت الصورية فالعقد شريعة المتعاقدين . 


0 
بل إن القانون المدنى يبيح الصورية صراحة فى بعض الأحيان » فثلا 
يعترف بصحة البة المستورة فى عقد بيع ولو لم تتم فى شكل العقد الرسمى 
الذى يتطليه فى الحبة (م ١/48‏ من القانون المدفى الجديد )»5 قد يصحم 
العقد وصفه الحقيق المستورة فى حدود معينة كالبيع الذى يستر وصية . 
أما من وجهة القانون الجناقٌ فقد تضاربت الآراء » وحاول البعض 
وضع معايير مختلفة للفصل بين مايعد من الصورية تزويراً معاقباً عليه 
ومالا يعد كذلك . إلا أنه بمكن القول» طبقاً للرأىالراجح المعمول بهء أن 
الصورية بصفة عامة تخرج عن نطاق اللزوير المعاقب عليه مالم ينس 
القانون صراحة على غير ذلك ؛ مل المادة ٠>‏ من القانون التجارى التى 
ننص على أن « تقديم التواريخ فى التحاويل منوع وإن حصل يعد تزويرا . 
وخروج الصورية بصفة عامة عن دائرة التزوير الجناق أص برنكن 

على أسانيد متعددة يمكن إجبالما فى أربعة وهى : 
ال كن إذا كان الدع الذي أرا- المسافدان اكففة 2 وكا 
كعل عقد القسمة أو ااصلح أو الهبة فى صورة بيع تيسيراً للإجراءات 
أو تذليلا لبعض العقبات القانو نية » وضح أساس انتفاء الجريمة وهو انتفاء 
ألضرر . وهذه الصورة لانثير من حيت مشروعيتها شكا لدى الشر| 292 . 
تجا اذا ذا ترف عل اللكاه الصورى صر قر م فلن اندر رز 
أن ببطل مفعوله ويثبت صوريته بكافة الطرق طبقاً للتواعد العامة 

ف الآثات المدى . 
وثالثاً : لآنه حتىإذا يرا مضرورعن إثيات صوربة العقد أو نكل عن 
الإثبات فلحقه ضرر » فإن ذلك يكون بطريق غير مباثشر » أما التصرف 
نفسه فكان مقصوراً على حقوق المتعاقدين دون غيره”"*: ول ينطو بالتالى 
غ1 نشلة أي أواضفة أو حالة غير حبحة إل الغر المضر ور 
)١(‏ راجم جارسون م ه46١‏ - ١49‏ فقرة ه . 
(؟) راجم جارو ج ؛ فقرة #828 ٠‏ 


00 


وك : لآن التذوير يحب أن بقع بطرق معينةك] سيل » وهذه الطرق 
إما مادية وإما معنوية . أما فى الصورية فلا حصل تغبير مادى فى العقد 
أى يترك أثراً ظاهرا تدركه العين » ولا تغيير معنوى للآن البيانات الصورية 
هى بالفعل البياناتالتى أراد ا لمتاقدان نياع فيه وما الطرت عليه ول 
كانت 0 عدن مزق 2ك , 

والصورية الى لا تعد تزوبرا هى نضير الحقيقة فى البيانات التى يتضمنها 
العقد وقت تحريره . أما إذا أحدث المتعاقدان تغييرات مادية فالعقد بعد 
امه وبعد تعاق حق الغير به فإن فعلهم يعد تزويراً جنائياً بشرط تحقق 
ركن الضرر امقق أو امحتمل”” . ومن ذلك ما قضت به حكمة النقض 
من أن التغيير الواقع فى عقد البيع بعد ثبوت تارذه رمعياً , بتغيي ركية 
اررض وطنونةا #١‏ و الجواروحرمان الجار الشفيعمن حقه فى الشفعة » 
ل 0 1ت 2 لان لتقل بعد ثبوت تارخه 
يصبح حجة على ال . ومن أن تغمير الو فى عقد بيع بعد ثبوت 
تارذه ؛ إضراراً بالخزانة العامة » يعد كذلك تزويرا ©© , 


الطلى التاق 
الور رايت 
يشترط أن بقع تغيير الحقيقة فى حرر سواء اك وها دن مدا 
ان 5 أم ك5 كا لذإك ما تغبير الحقيقة بالقول و الفعل 
أو بالإشارة فلا يعد تزويراً » وَإنَ جا أن يعد مثلا تهادة زور أو نصياً 
أو بلاغاً كاذياً إذا توافرت له أركانها ارق . كلك ل تدويرآ 


. 59١ راجم شوفو وهيلى ج ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) راجم الدكتور السعيد « التزوير » ص 7 . 

(9) نض ١15١/5/5‏ مج س. 4 ص 204 . 

(1) نقض 6/؟ا/مءوا١‏ مجموعة القواعد < ؛ رقم 545 ص 8م88 - 
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0 
فى حرر تضير الحقيقة فى علامة أو ماركة أو آلة حاسبة أو عداد مياه 
الى يرق 

وسيان بعد ذلك أن يكون امحرر مكتوبا باليد أو مطبوعاً بعضه 
أوكه » وأن يكون مكتوباً خط المزور أو غيره » وأن يكون عل ورق 
أو قاش أو جلد » وبيصرف النظر عن اللغة الك تقب ا : 

.ولا أهية لنوع ا حرر » فالتزوير قد بقع على 0 
ةر عطاك را و نرقية أو <م أو تذكرة قطار أ و سهم أو ورقة 
با نصيب» أو دفتر #ارى غير 2 أو شبادة طبية أو فاتورة حساب 5 

وبنبغى أن بقع تغيير الحقيقة فىكتاية امحرر أى فى عباراته أو ماعليه 
من تأشيرات وعلامات مختلفة . أما التغيير فما عدا ذلك فلا يعد تزويراً . 
واذلك حك بانتفاء اللزوير فى وضع صورة شخصس على رخصة رسية 
بدلا 7 لان اكير 
الشئمسة ليست جزءاً من امحرر ولا نوع من الكتابة المعروفة20© . 

المطاب الثالث 


طرق التزوير 

يشترط أن يقع التزوير بطرق معينة ذكرها القانون عل سبيل الحصرء 
وهذه الطرق توعان فهئ إما مادية وإما معنوية . فالتزوير المادى هو تغيير 
الحقيقة بطريقة مادية أى أنها تترك أثرا فى الهرر تدركة العين ‏ عين 
الإنسان العادى أو الفنى ا ختس 0 التزوير المعنوى فهو تغيير 
الل ور ف ل ل ا ا ااا ل ل را 
ولذلك كان التزوير المادى أيسر ! ثانا من التزوبر المعنوى مت بشع 
التزور المادى حال إنششاء الجر أو بعد إنشاته » إذ التروير المعنوى لا يقع 
الدكال ااه ا وسنعاج كل فوع ياف فرع مستقل . 


. 565 ص‎ ١41 جموعة القواعد ج ؟ رقم‎ ١9*84 / ١ / 3١ نقض‎ )١( 


م ل 


الفرع اليك 


الور المادى 


تحدثك الملادة اللاع وهى يصدد الكلام فى تزوير ا محررات الرسمية 
عن طرق النزوير المادى إوزئ؛وس ريوع فقالت إنه بقع « سواء بوضع 
إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير امحررات أو الاختام » 
ا ا ا ار رن أل ا ل يه 
وهى تقابل المادة ا ف ”, 

وقد أحالت المادة هماع الخاصة باحررات العرفية على المادة ١١0اع‏ 
فم يتعلق بطرق النزوير . 

ويبين من المادة «١١‏ هذه أن طرق النزوير المششار إلها فيا 
ثلاث وهى : 

١‏ - وضع إمضاءات أو أختام مزورة. 

؟ - تغبير المحررات أو الاختام أو الإمضاءات أو زيادة كلءات . 

م وضع أسماء أشخاص آخ ر بن مزورة 3 

ويضاف إلى هذه الطرق طريقة التزوير المادى الواردة فم >٠اع‏ 
وهى التقليد ,2 شم طريقة التزوير المادى الواردة فم 0الاع وهى 
الاصطناع ؛ وإجماع الرأئ على أن أحكام المادتين الاخيرتين تعتبر مكلة 
الاحكام المادة 0١١‏ ؛ وعلى ذلك تنكون طرق التّزوير المادى خمساً سنعالجها 
تبعا فا إلى . 

أودر : وضع إمضاءات أو أنام مر ورة : 

تقتضى هذه الطريقة أن يوقع المزور على حرر بإمضاء غير إمضائه هو , 


ره 





ست اباي حك 


أم اده ه00 , وحواه أت مقلدة أم لا تقليد م2" 2 اكات 
التقليد متقناً أم غير متّن7 » ويستوى كذلك أن تسند الإمضا ءالمزورة 
إلى موظف عبوى 0 موظف 2 وأن يوقع المرور عل الرر 
توصفه طر قًَ ؤيه ار ير ى اك لي كا كن كرون قصد الخان 
الإيهام بأن ذلك 0 ضصاسن من أأشخمء س المزور عليه الإمضاء2» 5 

ولا بعد تزويراً توقبع شخصس بأد م أو بلقب عرف به إلا إذا حصل 
ذلك بقصد الإمهام لصدور 0 شخص لمر 0002 

وقد جعات المادة ١‏ 5 للاختام قوة الامضاءات فتسرى علا الاحكام 
السالفة 6 ولعد دنا بالتم التوقيع 0 ولك يعيبر عم صاحره90©, 
7 جعات المادة 7 نصمة الإصبع 0 كالإمضاء ف تطبيق أحكام هذا 
لباب » وقد أضيفت هذه المادة عند تعديل قانون العفوبات فى سنة باه ١‏ 
وكانت الأحكام قبل هذا التاريخ مترددة فى القول بذلك . 


ثائيا : تيمر ارات أو الرّفنام أو اررمضماءات أو زمازة كاتمات 

تنصرف هذه الطريقة إلى كل التغييرات المادية الى كن أن تتناول 
حرراً » سواء بالتعديل أم بالحذف أم بالإضافة » وتدخيل فى الإضافة 
زبادة الكلات الواردة فى المادة . 


"0022 وجارسون امرجم السابق فقرة‎ ١6455 راجم جارو ج ؛ فقرة‎ )١( 
١660/١/6 ا يك مجموعة القواعد ج 5 رقم 4557 ص 5عه و‎ 
. 51١ رقم 4“ ص‎ ١ جموعة أحكام النقض س‎ 

(؟) نقض ١/١/١‏ ؛؟١‏ تجوعة القواعد ج ه رقم ١84‏ ص ٠هءعوءع/ه/ع؛و١‏ 
١‏ رقم ١١4‏ ص 44»؟ و ١454/4/٠١‏ قالون المقوباتمديلا ض ١8#‏ . 

(؟) تقض ١955/1/6‏ الغامام س »© رقم عوداء 

(4؟) نقض ١995/11/07‏ تموعة القواعد ح ١‏ رقم 8١4‏ ص 50+ . 

(5) قض م/4؛/ ه5١‏ الغامائس 6 اعدة كح ص11 

(5) داللوز الدورى 4وم١‏ ل ١ص‏ 0٠مم.‏ 

(2) نقض هوه ؟؟؟١‏ جموعة القواعد ج ١‏ رقم 5٠٠‏ ص 53؟:١/1/ه4و١‏ 
جموعةالقواعد ح 5 رقم 9٠414:ص‏ كلاه ٠‏ 
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رط أن بقع :التخيير بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل » بعد 
تام امحرر والتوقيع عليه , أما التخبير الحاصل أثناء التحرير فهو تزوير 
معنوى لامادى كذلك أن يقع التغيير بغير عل ذوى الششأن 
ولاموافقتهم ‏ وإلا فلا تؤوير »كاتفاق المتعاقدين على زيادة عبارات فى 
عقد عرفى أوعلى حذف ثشىء منها » ولو بعد تحريره والتوقيع عليه منهما . 

وقد قضى بأنه يعد تزويراً بطريقة التغبير أو زبادة الكلات » تغيير 
تاريخ الجلسة الحددة لنظر الدعوى فى ورقة تكليف ,الحضور2© ٠‏ وتغيير 
اسم محطة الوصول فى بوليصة تقل بضائع0©» وزيادة قيمة المبلغ المثبت 
فى إيصال يعد تحريره0”© ٠‏ وإضافة عبارة على ورقة “اندعق مدرق 
0 

ويعتبر تزويراً بالتغبير » قطع أو مزيق جزء من انحرر » مادام 
يؤدى ذلك إلى إحداث التغيير المقصود فى عباراته ومضمونه . ومن ذلك 
ما قضى به من أنه يعد تزويرا ببذه الطريقة إعدام ون مدا مر 
يتضمن مخااصة متعلقة يه0©. 

ويلاحظ هذه المناسية أن المادة هدوع » وهى واردة فى باب 
التخريب والتعبيب والإتلاف تعاقب كذلك : «كل من أحرق أو أتلف 
عمدا بأى طر بقّة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الاصلية أو السجلات 
أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أوالكيبيالات أو الأوراق التجارية 
أو الصيرفية أوغير ذلك من السندات التى يتتسيب عن إتلافها ضرر للغير» 
وعقوبتها الحبس والغرامة الى لا تتجاوز مائة جنيه أو إحداهما . وقد 








)١(‏ نقض ١١١4/5/56:‏ مج س ارقم /017اء 

(؟) نقض ١/55‏ ١/م‏ ؟؟١‏ الماماة س ؟ رقم 5١4‏ ص +45 . 
(؟) استئناف مصر ١8517/1/554‏ القضاء س 4 صن ٠١٠٠١١‏ 

(4) نقض ٠‏ ١/ه/*‏ 8ه ١‏ جموعةالقواعد < م رقم مراص لالمثا. 
(5) نقض ١5 5/١/5‏ الغاماة س لا عدد 501د3. 
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اجتلف الشراح فى كدري أجوال تميق الجر الى تعد تزويراً بالتغيير فيد 
( م 5١0١‏ ) وبين الاجوال الى تعد إتلافاً أو حريقاً له (م50؟). 
والرأى الراجج المعمول به فى الفصل بين نطاق تطبيق كل من المادتين » 
يقتضى الرجوع إلى مقدار صلاحية الجزء الباق من الرر للاحتجاج. 
به . فإن عيد الجانى إلى إعدام جزء من الحرر فقط للاحتتجاج بباقيه ؛ 
وقد تغير بهذا الإعدام الجزى مضمونه ومعناه » فالواقعة تعد تزويراً0© . 
أذ إذا عمد إلى إعدامه برمته أو بشكل يحول دون إمكان الاحتجاج 3 
كلية فإن الواقعة تعد إتلافاً . وذلك لان قصد الجاق من التزوير هو 
استعال المحرر المزور فما أعد له » أما قصده من الإتلاف فهو على 
الحكن ب ذلك مع استبال هذا اجر عا بتطوى عليم من دلبل 
أو التزام أو قيد يضار به . وقد حكيت انحا ؟ بأنه يعتبر إتلافاً للستند 
مزيقه0© وأيضاً الشطب على عباراته بحيث تتعذر قرامتها9؟ . 

والتفرقة بين التزوير فى السند ( م ١١‏ ) وبين إتلافه أو إحراقه 
(م ودم) أهمية كبرى فى العقاب ٠‏ فبين| التزو ير قد يكون جنابة أو جنحة 
بحسب نوع امحرر وهل هو رسى أو عرف ٠‏ إذ بالإنلاف بكون جنحة 
اما ديا كان فوع الحرر التالف 5 


تالكا وضع أسماى أ جاص آغر بن ور 

المقصود ,هذه الطريقة أن يثبت فى ا محرر حضور شخص و ادن 
أثناء تربره 3 حالة كونهم غائيين لم حضروا : فإن احتاج تأبيد واقعة 
-خضور الكاذية لك وح أمضاء أو ختم 0 لالشخص الغائب » 
فإن هذه الطريقة تتداخل مع الطريقة الول للتروير الملدى وهى م 





(1) راجع جارسون م 4*5 فم لاا 
(؟) قض «ردل؛اى١‏ القمرائم س ص 545 . 
(9) نقص ١120/1/55‏ مجع س ل ترق لخد ص ١١‏ 2 





5 
اأمضاءات أو أختام مزورة . أما إذا أثبتت واقغة الحضور الكاذية فى الخرر 
بعد الإنتباء من تحريره : فإن ذلك يتداخل مع الطريقة الثانية آنفة الكو 
و التزوير بتغيير ال حررات أوالاختام أوالإمضاءات أو زيادة الكلات . 
إنما الام الجديد الذى تعنيه الطريقة الحالية هو التزوير باتتحال 
شخصية الغير أو اسعه أثناء كتابة اخرر » ولو م يقتض ذلك وضع إمضاء 
أو ختم مزور له ل بأن يبحث مع التزوير المعنوى لاالمادى , 
لآنه يقع أثناء كتاءة ا حرر » ولا يترك أثراً تدركة العين » وللآنه يتتضمن 
جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صصحة . وهذه إحدى طرق 
التتزوير المعنوى . 

رابعا : التفاير : 

هو وضع كتابة فى حرر تششية كتثاية شخص مافى حرر آخر للإبهام 
بأنها صادرة منه » أبا كن مدى إتقانه . بل يكن أن يكون فى طريقة 
ادر ماح عل الاعتاء سدور الكتانة افن النحس المسكدة 
اله كنا . 

0 مابقع التقليد فى الإمضاء » وحينئذ يتداخل مع التذوير 
بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة » كا قد يتداخل مع طريقة 
التغميير وزبادة الكلمات ٠‏ بل مع تحال الشخصية أو مغ الاصطناع 5 
فكلها طرائق مستقل بعضهاعن بعض وكل منها كاف مفرده ليام الجرعة » 
وإن كانت تتداخلفما بينها فى العمل كثيراً . 


اميا : اززه صطناع : 


هو إنشاء محرر مزور ونسبته إلى غير محرره » دون ضرورة تعمد 
تقليد محرر معين أو خط إنسنان مغين . والاضل ألا تتكون البخررات 





ل 0 


فى العالب يوضع إمضاء ءات أو أختام مزورة » إلا أن من المتصور وقوعه 
منفرداً كاصطناع خرر لا حمل كا » ولعد حينئذ تزويراً إذااكن 
ال خرر بطبيعته لا يتطلب توقيعاً كاصطناع تذكرة قطار أو بانصيت20 
وكذلك إذا كان يصلم مدأ تيوت الكتانة لآن ر" كك لسر ررق 
اة نارف ار ع 

وقد بقع الاصطناع على حرر رسب كاصطناع عريضتى ذعوى 
مرذاة عا تحملانه من فاك خاصة بالإعلان وبتقدر الرسوم ومن 
0 3 , وقبادع ماروةة ى وصورة 052 وعدن 
تروت م ررمي اوة إدارية منسوبة إلى عمدة بوفاة شخص قبل سنة ١574‏ 
لتقدعها التسجيل 2 

كا قد بقع على حرر عرفى كاصطناع سند مثبت لتعهد أو البزام 0" , 
وكشف حساب مسند إلى الحى علده ومثيت لدين 0 كان الدين 
55 0 فى دعوى ثم وضع عبارة 
علها تفيد وعدا بدفع مبلغ معين للقاضى | إذا 15 شاب ور ارب 
بالبريد باعتسارها رسلة منذلك اله م وهو ماعتقده القاضى با لفل 32 , 

ويعد رما اك بالحصول على الإمضاء مياغتة 
مراص عليه وبالحصولمنه على ورقة ممضاة أو عتتومة على بياض » وذلك 
عل التفصيل الأى : 


5 نقض 0 جموعة الة. اعد < » رقم 0 6 5 1ه‎ )١( 


ا اي فقرة هذم+١‏ والأستاذ أحد أمين الي رجع لاد ان لضن 
كدر العة ه التروير » ص 4١‏ والموسوعة < > فقرء 1ض 4 

(؟) نقض ١9١7/5/06‏ مج س ١7‏ رقم 07١‏ - 

(؟) نقض 15 / 4 / ١51١9‏ مج س 4ا رقم .1ه 

(5) هد ؟> 2 / كفا ماحق القانون والاقتصاد س “ رقم 19 ص *5. 
0 25" / 2 / :5 الخاماة فل 2 م5 ؟ 

1171 قد 8 | 5 0ك موعة لوراك كازرم وكيك سن 3121 
'(0) انق 5.68 ]> | 5عؤةا مج س 1ج رقم 10101 . 

(5) نقض 54 ١١4١/1١‏ توعة القواعد ج ه رقم + 0 
١1‏ حت الإسشكدرية المتااضة 8000/2/57 فح سن رف 00 


- كيدا 


'الرو فصول على اررمضماء صماغنة : 
518221101 عل ع5ناع 1121101 ممأورم عا 

قد بقع التزوير بأن يقدم الجانى حرراً إلى الحنى عليه باعتباره يحوى 
أمراً معيناً يتطلب توقيعه » كأن يكون شكوى أو عريضة أو أعراً 
مصلحياً » فيوقع عليه وإذا به حوى ببعاً أو مخالصة » ويسمى ذلك 
الحصول على الإمضاء مباغتة أو على غرة ٠‏ ويستازم توافر نية 
الغش لدى المزور إما فى محتوبات ا محرر كله أو فى أجراء منه . فاذا 
انصبت المباغتة على ا حر ر كله أى عل نوعه أو طبيعته فإنه يكون حينئذ 
تزويراً بالاصطناع 1 الخرر المزور لا علاقةٍ له ,الترر الذى كان بريد 
الجنى عليه توقيعه22© . وقد قضى ذلك فى واقعة تحرير ورقة مديونية على 
الى عليه ثم دسها عليه بين أوراق أخرى ٠‏ فوقع عليها دون أن بتنيه 
إلى عتوياتها© . 

أما إذا انصبت المباغتة على بعض بحتوبات الحرر أى على أجزاء مَنه 

فقط 2 فالراجح 0 الفعل يعد تزويرآ بالاصطناع قفصاد عن أنه تضمن 
تغبير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير السند إدراجه به ؛ 
وهو إحدى طرق التزوير المعنوى : ومن أمثلة ذلك إضافة شروط جديدة 
عل عقد ٠»‏ أو التغير فى بعض عناصره عما ثم الاتفاق عليه ودسه على 
امجنى عليه باعتباره طارقا للاتفاق فيوقع عليه دون قراءته جهلا منه 
بالقراءة أو تسرعا . 

'ولكن إذا كان الموقع يعرف طبيعة الحرر ومحتوباته إجمالا فوقع 
عليه دون قراءته 7 اتضح له يعدثك أنه وى تفاصيل لم يتفق عليها كلها 
وكيا تدخل فى مل ما ثم الانفاق عليه فلا تزوير » وإ تعد الواقعة 
غشاً مدنياً »كا لو انفق الطرفان فى عقد بيع على تقسيط العّن » ثم أثبت 

ل 4 لاسا الات المرجع السابق ص/54 4 . 

(؟) نقض 6١١/ال٠ ١54‏ #وعة القواعد <.ه رقم ١ه‏ صملا. 





أ #/ا مه 


البائع عند تحرير العقد أنه تستحق على الاقساط المتأخرة فوائد معينة 
يحصل الاتفاق عليها ‏ ولا على ما يخالفها ‏ فل يلتتفت المشترى إلى ذلك 
ووقع على العقد©© . 


رو بالخصول على ورف: مطاة أو كتوم على يباصم : 
5 65 عضواط عل ونطة 
يعد كذللك تزويراً بالاصطناع حصول الجاى على ورقة مضاة عل 


بياض من صاحبها لاستع لها فى غرض معن » فإذا به يستعملها فى غرض 
حر غير ماتم الاتفاق عليه » أو أن تقع مصادفة فى يد شخص أجنى 
فيصطنع عليها عقداً أو سنداً على صاحب التوقيع . ويمكن أن تعد هذه 
الطريقة أيضاً تزويراً معنوباً بجءل واقعة مزورة فى صورة وافعة خصحة . 

وقد عالجت المادة 50 حالة خاصة من حالات التزوير بالحصول 
عل ورقة بمضاة على بياض من صاحيها » وذلك إذا كان تسليم الورقة 
إلى الجانى على سبيل الآمانة » فنصت على أن « كل من امن على ورقة 
ممضاة أو مختومة على بياض نفان الامانة وك ف الباض الذى ذوق 
الختم أوالإمضاء سند دين أومخالصة أوغير ذلك من السندات والقسكات 
الى يترتب عليبا حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الحتم أو لماله» 
عوقب بالحبس ومكن أن تزاد عليه غرامة لاتتجاوز سين جنهاً مصريا . 
وهى تقابل ملامواع٠ف.‏ 

وهذه المادة تتطلب تسليم الورقة الممضاة أو امختومة على بياض 
إل حاف وأن يكون التسابم بعقد من عقود اللآمانة » أما تزويرها بعد 
وقوعها فى بده مصادفة فيجعل من الواقعة تزويراً فى ورقة عرفية مما مخضع 
لهم المادة 5٠م‏ لا .6م . والتزوير ذه الطريقة يتصور حصوله 
فى الأوراق العرفية دون غيرها » فليس من طبيعة الورقة الرسمية مايسمح 








70 الشتاء اعد أعن أأر ل انارق‎ )١( 


سيا لد 


بتوقيعها على بياض وتسليمها على هذا النحو لآخر ؛ بل يحب أن يحررها 
الموظف المختص بتحريرها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوا حك سيجىء . 

ويبين من مقارنة العقوبة فى المادة ٠‏ لعقوية المادة هوم أنها أشد 
010 . ولو أن الوائعة ى الكالن ككون به ١‏ وذلك أن ريه 
المادة .م -فضلا عما تنطوى عليه منتزوير ‏ فإنها تتضمن خيانة من 
الجانى لثقة المحنى عليه فيه©2 . 


الفرع الغاق 
اللتزوير المذوى _ 
قلنا إن التزوير المعتوى اعتااءةااعاما ةع هو الذى بقع أثناء إنشاء 
ار ل ا ا لي مت 
المادة رباع ل وهى بصدد الكلام عن التزوير فى الحررات الرسمية - 
عن طرق التزوير المغنوى فقالت : « يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة 
أو بالسيجن موظف فى مصاحة عمومية أو حكمة كتير بقصد التزوير 
موضوع الشنندات أو أحواها فى حال تحريرها المختص بوظيفة سواد 
كان ذللك بتغيير إقرار أولى الشأن القع كلك ادر د درا تحربر تلك 
السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صححة 
مع عليه بتزوئرها أو >عله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف 
بها» . وهى تقابل المادتين 14 » لام ةلع . ف . 
وقد أحالت المادة وللاع الخاصة ,الدررات العرفية على المادة 81 

فما يتعلق بطرق التزوير . 

: ويبين من هذه المادة الاخيرة أن طرق التزوير المعنوى ثلاث وهى : 
ا )00 0 هى الميس مع الشغل بلا غرامة . 


(؟) راجع جارسون م 401 رارر ١‏ قرء 10 ) ونا يها والكتور الك 
1 1 اكز اك ا امد 





0 


١ لا‎ 


د ؤي/ا لد 


١‏ - تغيير إقرار أولى الغبأن الذى كان الغرض من عرو السندات 
إدراجه ما 5 
؟ - جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحة 


ا تي ا د بيات بي : 
أوير : تقبسر إقرار أولى الشأن, الزى أن الغر صر مى تمزير السلرات 


درام ما : 


5 تتحقق هذه الطريقة عندما يكاف شخص يشدوين || سيانات الى يطلب 


.أولو الشأن منه تدوبنها فيغير الحقيقة فيا . وقد بقع ذلك فى حرر رسمى 


أن عراف إعا د حضون التزون بهذه اررق فى ع أسى إلذا اين 
موظف عموى » لآنه هو صاحب الحق فى تحريره كامحقق وكاتب الجلسة , 
وموظف التوثيق بالنسبة الأوراق المنوط بهم تحريرها . أمافى الحررات 
العرفية فقد بقع التزوير بهذه الطريقة من أى شخص بوكل إليه إنششاء 
حرر عرفى إملاء من ذوى الشأن » فيثبت فيه بيانات غير ما طلب إليه 
إثباته فها . 

ولا يتتقص من مسؤولية تكب التزونر هذه الطريقة أن يدفع 
بأنه قام بتلاوة الخرر على أححاب الشأن فوقعوه بعد هذه التلاوة » 
أو بأنهكان فى مقدور هؤلاء الأخيرين مراقبته أثناء الكتاءة » لجواز 
أن يكونوا لم يلتفتوا إلى التغيير الحاصل وم ليسوا مكلفين بهذا الالتفات 
وذلك مالم بشنت أنهم التفتوا بالفعا ل للتغيير الحاصل فقيلوه » أو أقروه 
خمناً بتوقبعهم على المحرر(©. 

وبر تزويرآ 0 اد اك ال ا لان 
المنى » يرنكبه مترجم كاف بترجمة محرر من لغة إلى أخرى(© 


. 555 جارسون امرجم السابق فقرة‎ )١( 
.1١*" م١ وجارو < 4 فقرة‎ 5٠ “ جارسون امرجم السابق فقرة‎ 0 








2 هيد مهم 


واعتبرت حكمة النقض تؤويراً ببذه الطريقة أيضاً تسليم دائن سند 
الدين إلى مذيته ليؤشر عللى:ظهره ما يفيد سداد جزء دفعه من الدين » 
فأشر المدين ما يفيد سداد مبلغ أكبر ما طلب إليه.التأشير به » وذلك 
ا ارت لال عام 
ولآن تأشير المدين يكون فى هذه الحالة حجة على الدائن20© . 





ثائيا : معل واقْعرْ مرورة في م.ورة وافمز كيبي 


هوكل تقرير بالكتابة لوافعة على غير حقيةتها » وقد بقع حال 
تحرير ورقة رسمية بواسطة موظف عبوى »ا قد يقع من غير موظاف 
إذا قرر وقائع كاذية النوظف ٠‏ ويقع أخيراً فى ؤرقة عرفية . وهو 
أوسع طرق التزوير المعنوى وأكثرها شمولا” ٠‏ بل يكاد يغى بذاته عن 
ا" 


لف جر انار بقة فق أوداق رسعية . من موظف ‏ 


عموى »2 أن بشت مض ر كذباً ف ف ضر حجز أنه 0 ند منقوللات 
ادن 0 فى شيخ بلدة شهادة أشخص مطلوب ف القرعة 





بأنه وحيد أنوره وهو الال 2 وأن يعطى عردة شهادة لامرأة. 


. بأنها لاتدال بكرا ل تتذوج انستعين 5 على قرض معاشها رول اليف 
0 1 


م اعتبرت تؤزويرآ فى أوراق رمعية من غير موطف مذه الطريقة 


تقرير المنهم كذباً لللحضر أن الشخص المطلوب إعلانه بقيم معه وتسلبه 








)١(‏ نقض م(أاه/5*؟١‏ تجموعة القواعد ح ع رقم 9لا ؛ ص 5١‏ وقريب منه 
نقض 5/57 ١/؟؟؟١‏ جموعة القواعد ‏ ”8 رقم 4 ص 5 .31١‏ 

(؟) نقض 9/؟1/ ه١٠9١‏ الاستقلان س ه ص لاه. 

(؟) نقض 1١/506‏ /ا؟ ١9‏ وغة القواعد < 6 رقم > 3١‏ . 

قاف ا 6 الاي ين 2 ص لات 








حبارم م 


الإعلان نيأية عنه » حى ووم يوقع على الإقرار الصادر 2 وادعاء 
هنهم كذباً للب لباذون ١‏ أن ن أخته وكلته عنبا فى عقك زواجها فعقد اللآخير الرواج 
كاه على ذلك 50 و لتقري ركذباً أمام المأذو ك3 بأن الزوجة خالية مذ الموانع 





الشرعية مع أنها لازالت 0 ْ 
صورة 0 ة أحوال بعد إحدات تغبير فا بالحذف والإضافة مع الإيهام 
0 مطابقة الأصل 04 فنسخ الموظف حسمن النية عاراما ىق ورقة 
مدموغة ١‏ كتسيت الرسمية بتوفيع المأمور غلها وختمها حتى شدم 
البوليس والمحافظة0؟ . وسنعرف فا بعد أن التزؤير المعنوى ىق ورقة 
أكان الأخيو نيئء النية أم خسنها - 
واعتبرت تزويراً بهذه الطريقة فى ورقة غرفية تحرنر ألدائن إصالا” 
لمدينه بدين غير الذى دفع المبلغ سداداً [ه2*© » وإثبات حصل شركة 
ارية فى دفتر القساتم الداخلية مبالغ أقل من" تلك الى تسلبها بالفعل 
من ان 
ويدخل ف التوع الحالى من التزوير تحرنر شباذات طبية كاذية00 
د ها اتتحال الشخصية أو الاسم وهو تاج إلى 
0 د 0 الغبرائع س ؟ ص لاة١‏ ؛ وو ه5/0/6١191‏ نج س ١6‏ 
رقم “اص ه 
(؟) حنايات الاسكتدرية 1258/2/9 المقوق ض 19) ص8 2؛ 
(؟) نقض ١550/4/١١‏ جموعة أحكام النقض س كلك 0 ررق 1 11 
(؛) نقض مله/دهو١‏ وف لحكل الك 0117 عد 9 رق 0154 1/0 
(*) اللبان المزئية ه ؟/؛ /*؟؟١‏ الغاماة س ؛ رقم ه٠ه‏ ص37 . 
(7) نقض 4/١/؟؟١‏ اغاماة س 8 رقم 451١‏ ص58م. 


(7) لنا عودة إلى هذا الموضوع عند بحث ضور التزويز الخففة . 


0 





الارة باتمال السوهر: أو ارتم : 

تقوم الواقعة المزورة هنا على تسمى المزور باسم غير أسمه الصحيح » 
أى انتحاله شخصية غير شخصيته الحقيقية ويستوى أن يكون الاسم 
المنتحل لشخص له وجود معلوم 65 06 11105 لاوط نك أم لشخص. 
وهى لاوجود له 55 ع0 00511009مملا5 ؛ فق الحالين يتحقق 
الانتحال المعاقب علبه22© . وهو فعل يشيه فى طبيعته النصب باتخاذ اسم 
كاذب ٠‏ ولكن يازم فى التزوير وقوءهكتابة بينما يكن فى النصب وقوعه 
عجرد القول. 

وبقع التزوير هذه الطريقة مستقلاة عما عداه » أى ولو لم يصطحب. 
انتحال الشخصية الكاذية بوضع إمضاء أو ختم وو كه لاه عل 
الاتتحال منفرداً يعد جعلا لواقعة مزورة فى صورة واقعة صعيدة0؟. 

وقد تقع هذه الصورة من تغير الحقيقة من موظف عنوى أثناء 
تحريره لورقة رسمية »كحقق يتعمد إثبات اسم كاذب لمهم أو لششاهد لغاية 
2 »٠ك‏ قد تفع من أحد الآفراد فى حرر عرف كالتسمى نسم آخخن 
فى تحرير عقد أو مخااصة . وحينئذ نقرن غالياً بوضع إمضاء أوختم مزور. 

إعا الغالب فى العمل هو أن بشع انتحال الشخصية من أحد الآفراد 
فى محرر رسعى . ومن أمثلة ذلك انتحال شخصية آخر لصرف حوالة 
بريد2 » أو لتأدية امتحان0؟ » أو لتنفيذ عقوية© ؛ أو لعقد زواِ0© 

+ تموعة القواعد ج‎ ١١54/١/8١ راجم فى اتتحال الاسم الوهمى نقض‎ )١( 
٠ تموعة القواعد جح ؟ رقم 455 ص 85ه‎ ١523/1/1 رقم /1." ص لا٠5 و‎ 

(؟) نقض ١944/4/54‏ قانون العقوبات مذيلا ص 3١١4‏ . 

(؟) جنايات مصرة ؟/4/ ه١5١‏ مج س ١‏ رقم 41. 

(4) نقض ١850/9/9‏ القضاء س 64 ص 155. 


(5) نقض 9/1#/ة*؟١‏ جموعة القواعد - ؛ زقم ه4؟ ص5ه6 ٠‏ 
(3) نقض 8١/#/ه ١5١‏ الصرائع 6 ص 580. 


0 
أو لإيقاع طلاق 20 , أو لتوفيع كشف ععرفة الطبيب الشرعى2 , أو 
لإعلان عريضة عر الى او ل شال قمع الي 1ن 
وقد أثار اتتحال امتهم لاشم كاذب فى تحقيق جنا بعض الصعوية , 
ذلك أنه يشترط ف امحرر الذى يحصل فيه تغيير الاسم أن يكون معدا 
لإثباته ٠‏ بينما برى لفيف من الشراح أن محضر التحقيق معد فى الآصل 
لإثبات الأسئلة الموجهة للمتهم وأجوبته عليها دون اسمه . كا أنه قيل إن 
من حق الهم أن يداقع عن نفسه بإبداء ما يتراءى له من أقوال كاذية 
عا فى ذلك الاسم الكاذب » فكنب الهم أبآ كان موضعه وصورته 
لاعقاب عليه » لآن حق الهم فى الدفاع انق من عق امجتمع قّ 
الأغات والواك . 
بيد أن غالبية الشراح تميل إلى التضييق من نطاق حق الهم فى تحال 
اسم أو شخصيةكاذية فى تحقيق جنا ٠‏ وإن اختلفت ف التفاصيل . 
فنهم من قال إنه إذا وضع المتهم ا بالاسم لعجل . عد مرا 
تزويراً مادياً وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ومن ثم وجبالعقاب , 
أما إذا لم بوقع على امحضر ؛ بل أبدى الاسم المنتحل شفاهة فهو فى حدود 
حق الدفاع عن نفسه » ومن ثم لا حل للقول بالعقاب سواء أكان الاسم 
المنتحل لشخص حقيق أم العا ااعدعه حياايلة؟ . رفحي الخرون 
إلى القول بأن المتهم يعد مروراً إذا اجتمع فى انتحال الاسم م 
أولها أن ينتحل اسماً لشيخصمعين بالذات» وثانهما أن يوقع ببذا الاسم . 





٠ ١ةكص‎ ١٠١ المقوق‎ ١6٠٠١ اسكناف 9؟/ع/‎ )١( 

(؟) نقض 0/*/00. ه9١‏ جموعة لحكل القت دن ١‏ ورك لم1 عن 0500 - 
(؟) نقض ١524/5/55‏ ء قانون العقوبات مذيلا ص ١54‏ . 

(:) قض -6/5 ١551/1١‏ وعة أحكام النقض,س *"عدد ١‏ رقم هلاارص509 . 


م( راجم الانش 2 © قدرة 701214 


كك 


والين ١‏ يوفع 4 2 فلا جراءة00 

ل ار ل م سل 
الاسم المنتتحل فاذاكان لشخص معين له وجود حقيق » وجب القول 
بالعقاب تأسيساً على توافر الإضرار بهذا الشخص المعين . أما إذا كان 
الاسم المنتحل خيالياً » أو لم يقصد المنتحل التسمى باسم معين يعرفه 
فلا ل للقول بالعقاب 3 ا وإنكان الضرر متوافرأ على كل حال من 
الإحلال بالثقة الموضوعة ف التررات الرسعية إلا أنه ضري عدن حق 
امجتمع الاديق فرد من الأراد 2 الى الاجتاعى بلنبى ان يتراجع أمام 
حق الدفاع » وفى الحالين لاأهمية مطلقا لحصول التوقيع بالاسم المنتحل 
م 

وقد كر أحكام القضاء المصرى طويلا بن المذاهب الخدلفة 
ا استقرت أخيراً وبشكل واضح على هذا المذهب الآخير©؟ . 


الها : معل وار غير معيرف برا فى صورة واقعز معترف برا : 
المقصود هذه الطريقة إسناد اعتراف كاذب إلى متهم عن واقعة 
إتناولها التحقيق فى ضر رسعى ؛ حال تحريره ل ليست ىَُ الواقع 
طريقة قامة بذاتها من طرق التزوير بل إنها صورة من التزوير بتغيير 
إقرار ازاك الشأن الذى كان الغرض هن عور السنذات إدراجه 0 0 لآن 
الاعتراف إقرار . ولذلك كان ورودها فى المادة 0١‏ تزيدا لاداعى له 19 
002 راجم جارو < ؛ فقرة م1104 . 
(؟) راحم الأستاذ أحد أمين امرحم السابق ص .#١8‏ وهامش ٠١‏ © والدكتور 
السعيد « التزوير » ص 49 والدكتور تود مصطق « الخاص » فقرة 5؟٠١‏ ص ؟؟١.‏ 
(؟) راجم مثلا نقض 4١/ه/‏ 4 ؟؟١‏ الخاماة س١‏ ١رقم١‏ عص١5‏ وع/١١1/‏ 4و١‏ 
#وعة القواعد رقم »*“7 ص 7*5 و ١95/59‏ قانون العقوبات مذيلا س2 ١5‏ 
و؛/:].ةى٠١‏ كانون العقوبات مذيلا ص 1١:4‏ 
(4) عمد مشمروع تعديل قالون العقوبات إلى ا<تزال طرق التزوير المادية والمغنوية حت 


ات 


شل بيقع الم و بر بالترك أو ابرستتاع ١‏ 
من المسل نه أن التزوير المادى لا مكن تصور وقوعه بطريق الثرك 
أو الامتناع أى بطريق سلى ء لآنه بطببعته يتطلب عملا مادياً من نوع 
مارسم القانون » وكلها أعمال إ>ابية . 
أما بالنسبة للتزوير المعنوى فالوضع جد مختلف 2 لكك امار 
وقوعه بطريق سلى : فامتناع حرر الحضر 1 عن إثيات عبارات 
هامة وردت على اسان شاه أو متهم » ألا يعد من قبيل التغيير فى إقرار 
انلك الشأن الذى كان الغرض من 0 5 إدراجه به 2 وامتناع 
موث العقود عن إثنات تعد عيارات العقد الممللاة عليه تواطواً مع 
أ المتعاقدين 04 ألا لعد من ل ذلك أيضا 9 وامتناع امور التحصيل 
عن إثيات بعضص امراك أميرية حصلها بقصد اختلامها 2 إثياته للبعض 
الك ١‏ لذ يعد دن قل جدل وافعة مروره فى صورة واقعة حصحة ؟ 
عيل شراح القانون المصرى بصفة عامة إلى الإجابة على له 
بالإيجاب » والقول بأن التزوير المعنوى قد يقع بطريق سلى كا قد بقع 
بطريق إيحاى 2 وذلك مى ترب عل الراك اليك لغبير ف مؤدى الرر 
ومتى توافرت له أركان التزوير الاخرى من ضرر ومن قصد جنا 90 . 
ح والحع بينهما فى مادة واحدة تنس على 0 0 الو ف ارات كل 
من اصطنم حرراً أو غير المقيقة فى حرر بإحدى الوسائل الآنية : 
١‏ - وضع إمضاء أو حت «زور أو تغيير إمضاء أو حم سحيح . 
؟ - تغيير في كتابة الحرر أو الأرقام أو العلامات الموجودة به . 
*« - إتخاذ شخصية غير صحيحة . 
؛ - الحصول بطريق المباغتة أوالغش على إمضاء أوتم لشخص لايعلم عضمونالحرر ٠‏ 


ه - ملء ورقة حمضاة أو مختومة على بياص بكتابة أو أرقام أو علامات لم يوافق 
عليها صاحب الإمضاء أو الت . 


اس 1 بعض مضمون اراد طراوفة حال حر بره لخدا 

00 راجم الأستاذ أعد أمين المرجع الشابق ص ٠‏ 48 والذكور السعيد « التزوير » 
س ٠١١‏ والدكتور ود مصطن « الخاص » سس ؟؟١.والأستاذ‏ تود ابراهيم «الخاص» 
ص 555 والموسوعة < ؟ فقرة ١41‏ ص 895 . 


م كك 

وقد أذت حكة النقض بذلك أيضاً فما عرض عليها من جالات 
قليلة » ومن أحقها بالذكر حالة وكيل مكتب بريد لم يثيت فى الاوراق 
والدفاتر الخاصة بعض ماباعه من طوابع وأذون وأوراق تمغة لستر 
ما اله من القن . وذلك حالةكونه ملزماً بذلك قانون لإمكان مراجعة 
عمله ومراقبته فيه ؛ فاعتيرت المحكمة الواقعة تزويرآ بجعله واقعة مزورة 
فى صورة واقعة حعيحة20 . 

ويلاحظ فى هذا الصدد د أن القانون رقم م لسنة ١4‏ الخاص /انحال 
العمومية اعتبر جر بمة خاصا عدم قيد صاحب الفتدق أو النذل الاسعاء 
النارلك عنده شواء أ كان ذلك عن عبد أم إهمال ؛ وفرض لما عقوية 
الجبحة (ما.س وم مه ) » ولنا عودة إلهيا عند بحث صور 
التزوير الخففة . ا 


الت ادال 


كل جرعة يترتب علبها ضرر مباشر هو الذى بحظره القانون ويعاقب 
عليه . وقد يكون الضرر نتيجة لازمة مترتمة على الفعل المادى فى الجر يمة 
ولاصقة نه حيت لا 16 ن فصلها عنه حك طبيعة الأشياء 7 هو الال 
فى غالبية الجرائم كالقتل والضر موامرة وك كين لخر متصرراا 
0 المعتوى للجرعة أى ى تضدها الاق فنظ إلله من 
زاوءة توافر نية الجانى فى الإضرار من 6م اال ف - م 
تزييف المتكوكات وتزوير الاختام اك ارات ال فاك ).2 
ولكن بالنسبة لجراءم التزوير فى ا محررات جرى الرأى فى فرنسا ومصر 
ا رركا فا نكا بذائه» ركنا ار فل 
50 ) تقض 1ج/ه/1! خدوعة القواعد 3 وقم © 7 ص 747 ورا أيضاً 


تقش ١5+5/8/4‏ جموعة القواعد ج ؟ رقم +55 ص ٠ 4١8‏ 


0 





0 


التزوير بلا تلازم بينهما . فقد يقع النزوير فى الحرر ولا يعقبه استعاله 
فيلتى بذلك الضرد 2 وقد يدع الدسال بالفعل ولا شنب عليه مع ذلك 
ضرر اما ع أو لابقع لك نت عليه ضرر » كتزوير ال خررات 
الرسمية . يا جرى الرأى كذلك على أن الضرر فى هذا النوع من الجرائم 
عنصدر متميز عن القصد اف فها غير ممع فيه ولا متداخل 006 
ورا كانت صياغة النتصوص القانونية والرغبة فى قصر داترة العقاب 
على الأحوال التى تتحقق فها المكة منه » هى الاعتبارات اتى حملت 
الشراح على إعطاء عنصر الضرر قَْ عيام زور الدررات أهية خاصة 
بالنسة لغيرها من الجرائ 0©.. 
وسنعاح 0 الضرر عل خطوات ثلااث فنبحت أنواع ألضرر 2 
لا 2 اسار الس ع اش رات لاط وليه الإطلون. 
انط ارك 
أنواع الضرر 

يعكن تعريف الضرر بأنه الإخلال حق أو بمصلحة حمها القانون© 
وهو على صور مدددة ‏ قه2 المادى والآدى 2 والمحقق والمحتمل 3 
والفردى والاجتاعى 2 وأنة صورة منه مى تحققت 0 لقيام الجرعة ٠.‏ 

أورر: الهمرر الكارى والزدى : 


الضرر المادى هو الذى يصيب الذمة المالية للمجنى عليه وهو الغالب 





لاا راجع عكس ذلك مونام نزم ده /[نةا مع صصرمع : برط0ده6 
8 (021108) ج > ص 20اه ودوندييه دى فابر مجلة علٍ الْناتى والقانون المنائق 
المقارن س 555 ص 9لا 8م95١‏ ص ولرء 

(؟) وقد استلزم مشسروع تعديل قانون الءقوبات صراحة 0 0 شأن التروير 
قات وار ]| أنه سل انه أر اسه 4 ! 

(؟) راحع تقض ١987/5/٠١‏ الحاماة س /ا١‏ عدد 4 صن م ء 


طم 
فى العمل » كتزوير عقد بيع أو سند مديونية أو ورقة مخالصة . ويعتبب 
الضرر المادى قائاً ولو تم تزوير السند بقصد إثبات واقعة حقيقية 
أو لاقتضاء حق قائم ولكن متنازع عليه ؛ مادام من شأن ذلك الإضرار 
الجنى عليه عن طريق تسبيل الوصول إلى الحق وجعله أقل قابلية للمنازعة 
فنه20 . ومن ذلك ماقضت به اماك من أنه بعد تزويراً اصطناع كشف 
حساب يحمل توقبعاً للمجق عليه إثياتاً لدين متنازع فيه ولوكان الدين 
ححا فى جوهره(2© ينها أنه لاحل للقول بتوافر الضرر إذا تم الذوير 
لإثبات حق صحيح ثابت غير متنازع فيه(" . 

أما الضرر الأدنى أو المعنوى فهو الذى لابمس الذمة المالية للنجى 
عليه مياشرة 58 بل مس سمعته أو اعتباره . ومن ذلك تزوير خطاب 
يتضمن أموراً خادشة بكرامة من نسبت إليه » أو تزوير خطاب تهديد 
ونسيته إلى شخص ما لإرساله إلى ثالث انتقاماً تمن زور عليه » أو كازور 





عوك زواج ام 2 أ وكا نتحال 1 م شخص معين فى تحقيق جناق » 
على 7 مابيناه فى حينه"© . 
ةك ا 
الراك ال حنفى, واكل : 
يعتبر الضرر متوافراً حتّى ولوكان محتملا غيرحةق ولاحال الوقوع » 








.١45 بلانش <» فقرة‎ )١( 

2( دا +٠‏ صم هء وراجع أيضا 
تقض ١514/5/15‏ مج س ١5‏ رقم © و1010 / 1200 ملحن الاو والامساد 
ل 7 

(9) نض ه59١‏ مجموعة القواعد < ؟ رقم ١١5٠6‏ اص 24659,ء 

ا ا 

0 ل 5 





د وم عه 


ومهماكان احتّاله ضئيلا . ويتحقق الضرر على وجه يقينى باستعال السند 
المزور فعلا” » وتنشاً حبنئذ جرعة أخرى جديدة قائمة بذاتها هى جرعة 
لعل . ذكرن ال ختاد عل قدر اختال استعال الس ارون 
مستقبلا» أوبعبارة أدق على قدرا حال استفادة الجانى منه إذا مااستعمله» 
لآن الضرر وثيق الصلة بفعل الاستعال دون التزوبر . 

ولذلك اعتبرت الحا عنصر الضرر متوافراً فى تزوير سند بدين 
ل رت ]ال وى زور عارات وإمساء 
2( 2 المحسشل الال الررقه الناكر ره الرسساهاة 
عند الأزوم90 . 

والعبرة فى تقدير احتّال الضرر من عدمه هى يوقت ارتكاب النزوير. 
فإذا كان الضرر وقتئذ محتملا” دخل الفعل فى دائرة التزوير المعاقب عليه 
ولوجدت بعد ذلك ظروف لاحقة تنى هذا الاحتّال . ومن ثم اعتبرت 
انحا ركن الضرر متوافراً فى واقعة تغيير تاريخ استحقاق الدين ولوسدد 
المدين الدين قبل المطالبة به2© ؛ وفى واقعة تزوير سند رعم تنازل من 
ا لصالحه السند المزور عن الفسك به22 . وقد حمل ذلك بعض 
الشراح على القول بتوافر ركن الضرر متى كان محتملا وقت تزوير السند 
ولو عمد المزور إلى تمزيقه فم| بعد © . 


ثالدًا : الضمرر الفردى وار رمتماعى : 

الضرر الفردى أو الخاص هو الذى يصيب ]ا أو هرئة معينة 
بالذنات : 0 ادحا ءار العام فهو مايصيب الصا العام ف جموعه « 6 
هع 11 5 لكك ل ار ا 
95) هن 5م | 5 اا بن 5 ا 
© نقض 5/3155 / ١959‏ مجموعة القواعد ح ع رقم ١51‏ ص 151 2 
(4) هض 55 / ١555 /1٠١‏ جموعة القواعد -< ١ت‏ ا 7960 


() جارسون المرجع السابق فقرة ١١١‏ وجارو + 4 فقرة 51 14. 








0 


حامر اك مرت نا ح الان من ماده أو آديه ) ومن عحفقة 
أو حتملة قد تنكون فردية كا قد تكون اجتاعية . فنزوير صراف فى 
قسيمة توريد لاختلاسه المبلغ ال مورد بيترتب عليه ضرر اجتاعى وى 
نفس الوقت مادى » أما تزوير حقق فى حضر ت>قيق لمساعدة الجاق على 
الإفللات من جرعة قل فيترتب عليه ضرر الى أدى هو الإخلال 
بالثقة الموضوعة فى حضره . 

وأظهر مايصيب المجتمع من جراء تزوبر الحررات الرسعية هو الضرر 
الادنى أو المعنوى . إذ بم امجتمع دائاً أن يكون ما يدون فى امحررات 
الرسمية صحيحاً وعنواناً على الحقيقة » وأى عبث فها يؤدى إلى الإخلال 
الثقة العظمى التى يجب أن تكون حلا لما . ولذلك فإن الفقه والقضاء 
متفقان على أن الإخلال بهذه الثقة كاف وحده لتسكوين ركن الضرر فى 
وير انخررات الرسعية2". ولذلك قضى بالإحانة ى زور رات ريه 
ل 
ودفتر تصديقات إحدى الحا ؟ *'وعريضة دعوى ”© وتص ريح سفر بتغييد 
رق القطار”"© , رغر مأ دفع به فى هذه الصور وأُمثالها من انتفاء الضرر 
المادى أو الفردى . 





(1) من الأحكام الحديئة راج ١4‏ / ه ١95+4/‏ رقم ١١58‏ س 4 ق مج 
سهع عدد 5 ١؟‏ وه/ ١4+ /1١‏ قانون العقوبات مذيلاس ؟؟١‏ و ه؟/ه/ ١56١‏ 
ارك اتويات ندا ع 61و واه ١/‏ ه55 ختوعة سكم النقض س © عدد, ؟ 
رقم 5م ع ص ٠١30‏ و ١421/0١/80‏ مجموعة أحكام التقض س ” وعدد ١‏ رقم 
لا 

اق ا ١55081‏ امن من تن دن 0 ” 

(8) هن 851/١١/١5‏ أ القضاء ؛ 08 7501 

- 750 الاستقلال :مس‎ ١5١ 0/4 / 56 حتانات مغر‎ ):١ 

0ه( نقض ١9 ١١ / 7/١9‏ العرائم ؟ عدد 51١١‏ . 

10م »> / ١ؤ‏ / ع؟ و١‏ الغاماة ؛ عدد ١1هع.‏ 

٠/ا)‏ نقضش ع١‏ / *؟ / .*؟١‏ الموسوعة <؟ فقرة -8 ص ٠14١١‏ 


1 
أما فى امحررات العرفية فيقتضى الآ دائاً ضرورة تحديد ماهية 
به فى هذا التحديد . 


الكل القاى 
ضابط الضرر 
وضع جارو ضابطاً معروفاً لتحديد الأحوال التى يصح فيا القول 
بالعقاب على التزوير فى الحررات عموماً » يحعله متوقفاً على قيمة الحرر 
الات ريطا 01د ري عل وذ افيه اذى اإضاضة ايه 
بالركنالمادى للجربعة » أوبعبارة أدق بنوع الحرر وطسعته» الذئ إذا وقع 
عليه قعل التزوير قامت الجرمة(© . وترى غالبية الشراح فى هذا القيد 
ضابطاً صالحاً الاستعانة به فى تحديد الأحوال الى بتوافر فها الضرر 
وصفه عنصراً مستفاد فى اللرعة . ولا يتى عل تغبار مواضعة من 
البحث على هذا النحو اختلاف ف النتاتم ٠‏ بل إن دراستة مع عنصصر 
الضرر تجعل من الإيسر تقديره وتفهم ما يبغيه الشارح من وضعه . 
ويرى الشارح أن المادة ١47‏ من قانون العقوبات الفر نسى اقورد 
وجهة نظره ؛ فهى تنص عل عقاب النزوير المعنوى فى الخررات «سواء 
كان ذلك بتغيير إقرار أولل- الشبآن الذى كان الغرض من ©>رير تلك 
السندات إدراجه بها أو إثياته فياء إذ أن لفظ الإثيات مولعهامنوهم) 
الوارد بالمادة ينطوى على قيد عام يسرى على صور التزوير المعنوية. 


. جارو < غ فقرة + 5؟١ وما بعدها‎ )١( 

الل ولذاك يحد جارو من نطاق قاعدته بقيد متصل بطارق التزوبر » فيسةثنىمن نطاق 
تطبيقها التزوير بانتحال الشخصية أو إخفائها باعتباره كافياً وحده لقيام الجرعة مهما كان 
نوع الرر الذى وقع فيه » وبسرط توافر القصد الناتى . وذلك لأن التحال العخصية. 
يتضمن دائها إسناذ صفة أو حالة غير صميحة إلى صاحب الشخصية المنتحلة . 


اك 
والمادية معاً »وى ال خررات الرسمية والعرفية على السواء0© . 

وتقابل عبارة المادة /141 ع . ق عبارة وردت ف المادة ١؟‏ من 
قانوننا وهى تعاقب عل التزوير « بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان 
الغرض من #رير تلك السندات إدراجه بها» وقد سلفت عند دراسة 
طرق التزوير المعنوى . 

وسنبحث أمر هذا الضابط فى فرعين تخصصبما لماهية الضابط ثم 
لتقديره . 

الفرع الآول 
ماهية الضابط 

يقتضى الضابط الذى وضعه جارو القول يعدم قيام جر بمة عة النزوير 
إلا إذا كان خلها خررا معدا 5 الراك روه ره اناك الس كك 
أن نترت عليه تتائ قانونية » أى حر يكون صا حا لان بتخذ دليلاة 2 
ظرف من الأروف 5 اما ذا كان 0 غير معد للإثبات ا 35 
ب طبيعته أو محتوباته دليلا فى أى ظرف من الظروف فلا جر 
ويصاح الحرر للإثبات إذا كان من شأنه أن بولد عقيدة مغايرة 0 
عند من سف نكن دليلاة كاملا" طيقاً 0 
امد ؛ ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة بل يكن من الوجهة الجنائية أن 
رفت لك 001200 فرء الإناك ”أن مسن 
لاكتساب حق أو نقله أو لإثيات حق أو حالة أو صفة قانونية . 

بوسر سي ضارعة القرر لاف الت ناوي 0 ا 


مومرو عه صيرلة د 





>»... هذه هى عيارة الادة ا .ف . ن0ن 20016153 هم أزه5‎ )١( 
وع» معنن كالة1 عل كاه 5لوأئةداععل عل ,وعذتتداء عل صعلهمعالج‎ 
اع +أوباععع1 عل أعزط0 001115 1م2121 كععاع2‎ 068 00 


ا 

وهذا ااضايبط يوجد تقابلا” وااً بين الدليلين الشفوى والكتانى . 
فكا أنه لاعقاب على الكنب الشفوى إلا إذا حصل طيقاً اللاوضاع 
ل ]لا انر أن ]فت 23 كن القبات اوتاه 
فكذلك لا عقاب على الكذب المكتوب إلا إذا توافرت له الأوضاع 
الى تءل منه دليلا” قانونياً مقبولا” فى إثيات شىء ما تقدم . 

وقد رنب أجارو عل قاعدته يعض النتائج الى عكن الاسترشاد بها فى 
حل جافت رن رطك ولف انور و كاج 

أولا : لاجرجة إذا لم يصاح الحرر المزور بطبيعته أساساً لاكتساب 
حق أو حالة أو صفة أو نقلها من شخص إلى آخر » أو لإثيات ثىء 
ما تقدم . 

وثانياً : لاجرعة إذا حصل تغيير الحقيقة فى أمر أو بيان لم يعد 
المحرر لإدراجه فيه أو إثياته به »كا إذا وقع التغيير فى بيانات جانبية 
أو إضافية لم ينشأ ال مجر لما خصيصاً . 

ثانا ؟ احير نه أذ دوو اشرق من لررطات ديد تن ور ران 
الاك إل قا ررك الي 

ورابعاً : لااجرعة إذا وقع تغبير الحقيقة فى أوراق لا تصام حجة 
على الغير بل على صاحبا فقط » بأنكانت عرضة للفحص والمحيرس 
مثل كشففك حسان أو مذكرة أو فادورة أو ما أشية » وذلك مالم تقدم 
مستندات مزورة تأبيداً لما لانها قد تصلم فى هذه الخالة الاخيرة أساساً 
للمطالبة بما ورد فيا . 


)٠(‏ راحم فى هذه النتائع جارو ج ؛ فقرة ١87:4‏ إلى ١834‏ والأستاذ امد أمين 
امرجم السايق ص 5 »* وما بعدها والدكتور السعيد « اللزوير » ص ١١6‏ والوسوعة 
ج؟ فقرة ه4١‏ إلى ١94‏ س 4١5‏ وما بعدها والأستاذ عمود ابراهيم « الخاص » 
ص 29 ؟ وما بعدها . 





فك 
وقد وجدت هذه النظرية صدى كبيراً لها فى يعض أحكام القضاء 
الفرنسى الى استندت علها فى القول باتعدام التزوير فى سند عرفى لايحمل 
توق.01©: وشهادة طبية© لانهما لايصلحان يطبيعتهما أساساً لاكتساب 
حق ( التتيجة الأول ) . كا قضت بالبراءة فى إثبات اسم والد المتوق 
أو والدته على غير حقيقته فى دفتر الوفيات22 . وعلى إثبات أن المتعاقد 
فى:عقد رسمى بالغ أوعاقل أورشيد أو متذوج أو وباك الم لق 
لآن هذه الحررات غير معدة لإثيات مثل هذه البيانات المشوبة بتغيير 
الحقيقة ( النتيجة الثانية ) .كا قضت يذلك فى التغيير بزيادة الكمية والعمن 
فى فواتير خاصة بأشماء موردة أو مصنوعة2© » وفى زبادة المبالغ الى 
يستحقها حضر عكية فى كشف حساب مقدم منه0©: الآن هذه المحررات 
الأخرة ليست جه عل الدير بل عرطة الفحض والعحيص 
( النتيجة الرابعة ) . 
كا وجدت القاعدة كذلك صدى لما واضحاً فى الكثير من أحكام 
القضاء المصرى . فثلا. نيمدها تقرر أنه إذا كان التزوير ظاهراً حيث 
لابمكن أن خدع تن كن قن ا وها عل ردق لجرا سياد 
غير الجوهرية » كإضافة عبارة على عقد عدعة المدذوى ولا ريك من 
قيمته فى الإثبات شيئاً فلا تزوير© .كا قررت أنه إذا كان التغيير 
الواقع فى ورقة عرفية من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فى الإثبات 


2-5 ل ا العاء لا0 
020 م ال ا 1 

)ع2 نقض فر نسى 56 / 07 / ١6‏ م١‏ موسوعات داللوز « تزوير» رقم 507 . 
)2:4 تقض فرنئ 0© / 4 / ١841‏ موسوعات داللوز «تروير » رقم .١19‏ 
01 قد لاي الت 0 ا جم كور مه ةك ا كد لطا 
0 
(07) نقض »م / ١١‏ /لععوء الاماة س١‏ صلام عدد ١ه ٠‏ 


1 
فلا يصح اعتباره تزوبر]”" . وبأنه إذا توصل الدائّن إلى الحصول على 
ورقة مخالصة صادرة منه واستردها بورقة أخرى خطه هو نفسه ونوقيعه 
وأمضى علبا الشناهدان الموقعان على امخالصة الآولى بنفسهما فلا تكون 
الواقعة تزويراً » وذلك للآن قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية فى قوة 
لايل الكت من اللريتة اللدواك باذ لكك نرق ٠‏ اذا لكا كان ين 
الخالصتين أى فرق ولو فى توقيع الشبود فالاستدال يكون ورا 
بتشويه الدليل إضرارا بصاحب المق فيه2 . 
كا قضت بالبراءة فى تزوير كتاب نوصية وشهادة بحسن السير 
والسلوك7© وشبادة طبية©© لانعدام قيمة هذه الحررات فى الإثيات » 
وفى انتحال امتهم لاسم كاذب فى عضر التحقيق لآنه غير معد لإثيات 
الادم 9 . وق تحر 0 لفواتير مزورة بقيمة البضائع 
2 ا ا كه ة والمبالع ١‏ 2 يه ها ؛ لان هذه الفواين 
والكشوف مر لمم وعرضة البراجعة والتحيص "7" بل توسعت 
بعض احا ؟ توسعاً غير مقبول فبرأت فى تزوبر جانب من البيانات فى 
دفاتر قبد اموا ليد والوفيات وعةود الزواج ؛ على نحو ما سنبدّنه تفصيلا” 





١١هميص‎ 50+ +ع ؟١ الحاماة س ؟١ عدد‎ /١/ »7» نقض‎ )١( 

؟) د 5 فم ١58‏ ااناء سن 4] عرد 51 7421 

(؟) راجع استقناف مصر ١517 / 5/١5‏ مج س ١١‏ ص 8و ء والجيزة الأزثية 
ا 

ويتجه مسروع تعدير ل قانون العقوبات و معا3 قبة كل دن اططنع شهادة المسوية 
إل ترط م 2 عد أواف ماؤندرت كلد أو ظروف تدعو إلى عطف المسكومة 
اال ذراك. كانه يكار صو فنا ناا حضوا عل ل لواف ا 0 120 ب ل 
كل من زور شهادة كانت صحيحة أو استعمل شهادة صتيحة ليست له مع عامه بذلك ٠‏ 

02 فص +" / 9١/٠»‏ رقم ه4 س ١‏ ق الموسوعة ح ؟* ص 4١07‏ وراجم 
ما سيلى عند بحث صور التزوبر الخففة.. 

)0( راجع ما سيق فى التزوير باتتحال الشخصية ص. /ال/ا . 

(1) نقض +5 / ١990/3‏ مج س 0ع رقم؟ ١‏ . 





د وه لد 


فا بعد0"© . وعلى العموم يبدو من استقراء أحكام خا كنا أن الكثير 
كي ف تحديد توافر الضرر بقاعدة 0 صراحة أو دلالة 3 
0 بعض عبارات النارح 2 مدل قوله إن الخرر له قوة الإثيات 
أو يصلم للاحتجاج به » أو أساساً للمطالبة بالحق الوارد به » أو أنه 
حجة على الجنى عليه 2 أوى 41 معل ار مدل لإثيات ماجاء به ونحو ذلك 
من العيارات لق لاخرج مدلوها عن رعية اذا الك اك 
فى القاعدة9 , 
افرع الشاق 
تقدر الضابط 
لاقت قاعدة جارو فى ربط العقاب على التزور ف الحررات بقيمتها 
فى الإثبات ناح كبيراً فى ميدأ الآ وذبوعاً ملحوظاً بين جمهرة ششراح 
القانون : إلا أنهالم تسل من اعتراضات جمة وجهت إلها . 
فن هذه الاعتراضات ا تفرقة اجتهادية اد ف من قانون 
العقورات غير عبارة ف نص المادة ا ار 3 قابلها عبارة عاثلة 
لها فى نص م 00 من قانوننا ) قاصرة على بيان طرق الزوير المعنوى 
ف أنواع معينة من الحدررات0© 0 بفية صوص التزوير فتجهل التفرقة 
بين نحررات لها قوة فى إثبات الوقائع ذات الاثر القانونى وبين حرراث 
ليست ال 











. عند بحث تقدبر القاعدة وصور التزوير الفنة‎ )١( 

022( راحم مثلا نقض م / " / ١551‏ تموعة القواعد ح 4 رقم كءص هه وه؟/ 
0 مجموعة القؤاعد < ه رقم هم ص 54 وعا/ءه/5؛١‏ كال 0 
"١‏ ماحق ٠‏ جنا رقم ٠١‏ ص"/١‏ 

1 مصروع تعديل قانون العقوبات هذه القاعدة لذ امسن بين طرق لد 
أردف نئل : ل« ولا كون الكرر غلا لادوم إذا ل يكن ميا او متنا راك من 1 
ثفية أو الغييره أو لثبوت واقغة تترتب علما ارا ار افمها 26 

(*) هى الغخررات الرسمية والعمومية والتجازية والمصرفية ٠‏ 


00 ا الث 


بل إن هذه التفرقة رغم ارتباطها بنظرية الإثيات المدنية تطرح هذه 
افر لقعي دايا ار أن تضع قواعد خاصة بالمساءلة الجنائية 
0 التوسع فى نظرية الإثيات المدنية » طرة مر الم بالغة 
المرونة » هى حدود صلاحية ال#رر لان كن ا | لرفع عرق 
أو للبطالية حق من عدمه » وكأتها فى النهاية د تخرجنا من يجهول إلى 
بجهول فبعد أن كنا انسائل أنفسنا متى يكون التزوير فى التررات معاقياً 
عد اما رف عست () مك لخر رخ ع كارن اللرن 
من قوة الإثبات ( فى نظر جارو ) ما عله صاحاً لان بتخذ أساساً لرفع 
دعوى أو للمطالبة مق 90 , 

كا يؤخذ على الاستعانة .هذه القاعدة فى تحديد الضرر أن هذا الاخير 
غير متصل ,الضرورة بقيمة الحرر فى الإثبات فقد يكون المحرر قيمة 
كاملة فى الإثبات ولايبدو الضرر مع ذلك متوافراً » ولنضرب على ذلك 
أمثلة منترعة من الواقع : 

- باع زيد أرضه بعقد صورى غير ناقل الالكية » وفضلا عن ذلك 
لم يسجله فدقيت له مللكية الآرض خااصة ؛ وللكنه عاد فزور عقد أيفيد 
ثرائه ثانية ذلك الآرض جهلا منه بقسمة عقده الصورى.. فهذا العقد 
المزور يعد ولا شك دليلا” كاملا” فى الإثبات » ومع ذلك يتعذر القول 
حصول ضرر للمجنى عليه من تزويره وهو ماانتبت إليه. بالفعل المحكمة , 
تت بعد الستاك الاتناء ادر 0 . 

- اصطنع شمن نذا معنا قوق عل سس رودي غيل ترنياً 
كاذنا » وقدمه لاخر موهما إباه بصحته ومتكن يذلك من الحضول على 
. مبلغ من المال من هذا االاخير . فهذا السند المرور تنبعث منه قوة الإقناع 








03 اماك اكد مين « المرجع السابق » ص 5٠0‏ * 


(؟) استكئناف 5/58/ ١95١01١‏ مج س 4ص .*١‏ 


د »جد 


ان عل ل دلاد كاف ؛ ولتكن القضاء لم يعتبر الواقعة تزويراً فى حرر 
لآن هذا السند يستحيل أن ينشأ عنه بذاته ضرر لإنسان ما » بل اعتبرها 
نصباً وسيلته الإمهام بواقعةكاذرة0© . 

- اصطنع شخص سسنداً عرفياً بغية الوصول إلى حق له ثابت قانونا » 
وكان هذا الحق غير متنازع عليه بل ثابتآً بشكل قاطع ٠‏ فقضى بالبراءة 
لاتتفاء الضرر رغم قيمة الحرر فى الإثبات22 . 

كا قيل أيضاً إن الاستعانة فى تحديد دائرة التزوير المعاقب عليه بضابط 
قيمة المحرر فى الإثبات يؤدى فى الكثير من الأحوال إلى تضييق تلك 
الذائرة فم خلا بمصاحة المجتمع . فإن الاخذ به حتى نهايته يستوجب 
القول بقصر العقاب أولا” على مايعد تضيراً للحقيقة فى عرر مثبت لق 
قانونى لا لواقعة مادية صرفة » مع أن هذه الواقعة قد يترتب علبها فى النهاية 
حق قانونى تتكون وثيقة الصلة به ؛ ويقصر العقاب ثانياً على مايعد تغييراً 
للحقيقة فما يصلح من الررات للإثبات وقت نظر الدعوى لا ما قد 
تصلح له من باب المصادفة ونتيجة لظروف لاحقة لم تكن مرتقبة » 
مع خطورة ذلك ووضوح وجه الخطر فيه . تفطاب غراى مزور 
قد لايصاح لإثبات صفة أوحق أوحالة قانونية فىظروف عادية » ولكنه 
قد يصلح فى ظروف أخرى غير متوقعة » دليلا فى دعوى ثبوت نسب 
أو تعويض أو نحوهما . 

ولذللك ند شارحا مثل جارسون حاول الحد من قيد الإثبات » بقوله 
بأن التزوبر بتقليد الخطوط أوالإمضاءات يتبغى العقاب عليهدائماً ا ينطوى 
عليه من خطورة خاصة لدى الجانى . وهو حديد يعابعليه منجديد التحكم 
وانعدام السند التشريعى ٠‏ وذلك عبن مايعاب على القاعدة الأصلية2© . 
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ويبدو هذا القصور فى العقاب فى بعض صور تغيير الحقيقة فى 
امخررات الرسمية » ومن ذلك البيانات التىلم تعد من الأصل لإثباتها والتى 
بنتبى ضابط جارو إلى القول بانتفاء التزوير قبها . ومن أمثلة ذلك ماقضت 
به بعض انحا 5 من انعدام التزوير فى تضير السن فى عقود الزواج » ولوكان 
ذلك لإخفاء المانع القانوقى المستتمد من الصغر 290 ٠‏ وهو الام الذى دعا 
المشرع إلى التدخل بالقانون دقم لسنة عمو الذى رددت أحكامه 
م /الالااع وهى تعاقب على التزوبر فى هذه الخالة بنص صر بح . ومن 
أمثاتها أيضاً ما قضت به بعض الاحكام من انتفاء التزوير فى واقعة ادعاء 
امرأة أتها بكر فى عقد زواج » حالة كونها فى عصمة رجل آخر لآن عقد 
الزواج غير معد لاثبات هذه الصفة22 » ومن القول بعدم العقاب على 
تغير بعض السيانات فى دفاتر قيد المواليد والوفنات حتى ما تعلق منها 
بإستاد المولود إلى والديه ‏ لآن ذلك أعدت له الإعلامات الشرعية 
لاهذه الدفاتر . 

ولذلك نجد أن اتجاهاً آخر من أحكام قضائنا يميل إلى التوسع فى 
العقاب عن طرق مختلفة : 

ا عن ا إن ( حاف ع طاريق التومع فى دل 
البيانات الى بحب أن يشملها احرر والقول بأنه قد أعد لبيانها جميعاً وهو 
ما يكن للعقاب . ومن ذلك ما ذهب لبه قضاء النقض اللاخير من أن دفاتر 
قبد المواليد وإن لم تكن حجة فى ثبوت النسب - للآن ذلك مرجعه إلى 
الإعلامات الشرعية - إلا أنها معدة » لالبيان اسم المولود وتاريخ الميلاد 
خسب » بلكذلك لبيان حقيقة الاسم المعطى للمولود والجهة التى ولد فها 
وتاريخ الميلاد وام الوالد ول إقامته وصناعته وجنسيته » وأن كل 
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را 
تغيير فى هذه البيانات يعد تزويراً معاقباً عليه .. وذلك للآن « وجوب 
إثبات بيانات معينة فى ورقة رك دعتارات ملحوظة ثىء » وهدى 
قوة الورقة فى الاثبات فى كان دن افو ا اك كان 
ويشيه هذا القضاء ما أخذت به بعض الاحكام من الإدانة فى حالة 
تغيير السن فى عقود الزواج لإخفاء المانع القانوق المسمد من ضغ اسن 
وذلك حتى قبل صدور القانون رقم 4 لسنة ,ومو 2" , وفى حالة التقربر 
1 فى عقود الزواج اللو من الموانع الشرعية 9© . وهذا الإتجاه 
لكين عدن لد حد كيين مع الدحد بقاعدة افتراض الضرر من نغيير 
الحقيقة فى الخررات ت الرسمية نتيجة الإخلال 'الثقة الخاصة الموضوعة 
فا ؛ وهو مايغنى عن :لدس أضرار أخرى فى ضوء قيمة ال رر فى الإثيات 
ل" 
وفما يتعلق بالتررات العرفية يميل هذا الاتجاه الثانى من القضاء إلى 
القول بإنكان الت عن مذى فى الض ار أو كاله اتادلا كذلك 
02 نظرية الإثيات . ومن ذلاك ما قضى به من إدانة فى تزوير عقد زواج 
عرفى على سيدة 62 » لتوفر الضررين المادى والآدنى ويصرف لان فق 
قيمة مثل هذا العقد فى الإثيات . وأظهر من ذلك ما قضى به من إدانة متهم 
بالتوقبع على شكوى فى حق آخر بإمضاء نسبها زوراً إلى شخص ثالث » 
وقد ذهبت فها محكمة النقض صراحة إلى القول بأن القانون لا يشترط 
للعقاب على التزوير أن نكون الورقة التى حصل فها التغيير سنداً مثيتاً 
ا لد ار 52 ااءاة س١‏ 537 ملحق © <ناتى رقم 024 ص 180 
وراجع أيضاً نقض 651 مس ١غ‏ رقم ا 12/9 مج 
0ه 
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لمق أو لصفة أو لخحالة قانونية » بلكل هايشترطه هو أن بحصل تغيير 
الحقيقة بقصد الغعش وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرا 
كر 

ويبدو هذا الاتاه الناى أ كثر وضوحاً فى بءض الاحكام الحديثة 
عراف اديه و حر 80 الى و لواف اا 

وف الواقع إن تقدير توافر الضرر من عدمه فى تزوير ا حرر على ضوء 
قيمته فى الإثيات » يوجب التفرقة بين فرضين : فرض ظهور الضرر 
ووضوحة ؛ وفرض غبوضه وتأرج<ه بن الوجود وعدمه . 

كر لاض لا 2 الى ع كر راف 
فى المخررات الرسمة بكافة صورها وأنواعها للآن تغيير الحقيقة فها بخل 
بالثقة الخاصة الموضوعة فيها وهى قاعدة أصبحت مستةرة 5 يبنا » وكذلك 
فى الررات العرفية التى تعترق لها القوانين المدنية والتجارية بقوة صر بحة 
فى الإثبا تكالعقود والسندات والدفاتر التجارية المنظمة » ومن ثم ينبغى 
انك اكات القمرن رات السررا 

والضرر بكون على العكس من ذلك غامضاً متأرجحاً بالنسبة لآنواع 
مختلفة من الحررات العرفية التى لم تعترف لا القوانين بقوة إثبات محددة 
ولكنها قد تصلم مع ذلك أساساً للبطالبة فى ظروف معينة باكتساب 
حق أو حالة أو صفة » أو مبدأ لثبوت ثىء من هذا القبيل حسب وقائع 
كل حالة على حدة . ومن ذلك الخطابات والفواتير والدفائر غير النظامية 
وكشوف الحسابات والشكاوى والعرائض وال مذكرات والشبادات الطبية 
وشبادات حسن السير والسلوك وف الخلة كل ماقد يصلح فى وقت من 
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الأوقات قرينة مقبولة فى مسألة من المسائل القانونية » وقد لايصلح شيئاآ 
على الإطلاق . وتقدير توافر الضرر من عدمه فى هذه الحالة » مسألة 
موضوعية تترك لسلطة القاضى : وهو ماسليه جاروك بينا . إلا أندكثيراً 
مايبدو من المفيد بل الضرورى الاستهداء بمعيار مالتحديد الضرر » حتى 
نضمن الوصول إلى حلول سوية تتتفق وحكمة العقاب » وإلا لوترك الس 
لاجتهاد القضاة تركاً كلا بلا ضابط يضبطه لتفاوتت آراوم فيه تفاوتاً 
كييراً ليس من مصلحة العدالة فى ثىء ٠‏ 
ولازال الضابط الذى قال به جارو معتبراً فى نظر الغالبية العظعى 
من الششراح الضابط المنشود فى وضع أساس للتزوير المعاقب عليه على 
الآقل عند غوض الضرر «التباس القول بالعقاب مع عدمه » وذلك 


دعم ماوجه إليه من اعتراضات20© : 


واوطادن لقا إن السارالف اق سعمانا حارو ودبية فرق 
الشراح الذين يأخذون بضابط قيمة المدرر فى الإثبات 3 كل ناك الور 
قد يصلح دليلا للإثيات فى ظرف معين أو أن له ثبىء من قوة الإثئبات » 
إنما فى عبارات مرنة تتسع العقاب على كثير من الاحوال الى لا تقضى 
فها انحاك به ء تضييقاً لدائرته لا مبرر له » ولا ينتهى إليه بالضرورة هذا 
الضابط .كا نلاحظ من جهة أخرى أنه فما يتعلق ببزوير الحررات 
العرفة » اتبت الأحكام الى استهدت بقيية الخرر فى الإثبات إلى 
تتائج سليمة فى جموعها ولم تكن علا لاعتراضات رئيسية » وقد 
الشرضا جاناعيا ىمد ذذا لمك فحز عليه . أما.ف] قلق 
ا ال 1ك 
)١١‏ راحم الأستاذ أحد أمين امرجم السابق ص م4ع ء *ه” والأستاذ فتحى 
زغلول « التزوير » ص هغ: وما بعدها والموسوعة <؟فقرة ١5٠‏ ص 4١5‏ وفقرة؟955١‏ 
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يعد وحده ‏ فى غالب الأحوال كأ بينا - ضرراً يغنى بذاته عن حث 
قيمتهافى الإثيات . 
المطان القايع 
ار عا اك روات ورا الاسارية 

من لخر الى ككبير | ما اين التنب ارال ينس من از سال ار 
من تزوير حرر باطل أوقابل للبطلان . وأسباب البطلان متعددة تتاف 
فى الخررات الرسمية عنها فى العرفية . 

أوزل” - البطمرن, فى الحررات المي : 

ففم| يتعلق با لحررات الرسمية تيرجع جارو بطلانها إلى ثلاثة 
انالك ل 

أولا” : عدم اختتصاص الموظف الحير رلا بتدريرها أياً كان السيب : 
نوع انحرر ( عدم اختتصاص نوعى ) أو مكان تحريره( عدم اختصاص 
ل ) » أو لوجود حال قانونى يمنعه من #ريرها » مثل صلة القرى 
ال 

1 عم العلية اللأرطاب اللقبري الله |[الأزوو الك الى كان در قي عن 
العمل 0 معزولا” هه يقرار إذارى ١‏ 

ثالثا : إهمال الإجراءات التى نصت عليها القوانين واللوائح . 

وأياً كان سبب البطلان فإن الحرر يظهر فى غالب الآحابين ؟! ل وكان 
كيدا غير هشوب عيب لاله يندر بين الناس من يستطيع نبين بطلان 
هذهالررات » وذلك من اشأنه أن حمل على القول بتوافر الضرر كقاعدة 
عامة . أما إذا كان بطلان ال #رر ظاهراً لاضدع الال القااسس صر بدا" 
بمو ر انحررات الرسعية فلاعل للقول بالعقاب » ومن ذلك نسبة صدو, 
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عقد زواج أو أم إدارى إلى قاضٍ من القضاة » وجل أن هذا الفرض 
الاخير نظرى بعيد الوقوع فى العمل . 

وقد عرضت على حا كنا حالاتقليلة منتزير حررات رسمية باطلة . 
قضى فى أغلها بالإدانة لتوافر الضرر ؛ ومن ذلك تزوير عقد زواج دغم 
سك المتهم بيطلانه لإلغاء لاتح#ة اللمأذونين القدعة وعدم صدور 
الجديدة © » وفى تزوير شهادة ميلاد رغم بطلانها لإغفال بعض 
شروطها اللازمة اصبغها بالصبغة الرسعية9© وف تغيير تاريخ الجلسة 
فى ورقة إعلان بالحضو د دعم بطلانها لعدم ذكر اتتداب الشخصس 
المكلف بالإعلان فيها 9 , وفى تزوير معنوى فى إعلان صورة تنفيذية 
1 5 رغم أنه غير مستوف الإجراءات المنصوص علبا فى قانون 
ارات ار 

هذا حين أن أحكاماً أخرىقضت,البراءة “وذلك فقضية مندوب عضر 
اتهم بتزوير إعلان -ك غيانى وورقة تكليف ,الحضور لآنه لا اختصاص 
له فى إعلان الأحكام ولعدم اشتهال الإعلان على البيانات المطلوية 
يما ينبى عليه بطلانه © » وفى واقعة تزوير فى إعلان عن بيع عقار 
كوم بنزع ملكبته » وذلك لعدم تصديق كاتب المحكية على إمضاء 
صاحب المطبعة التى طبع فها الإعلان على إحدى نسخ الصحيفة التى نشر 
با ء طبقاً لما تقضى به الواح » وهو ما يترتب عليه بطلانه © , 
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ا 0 الطرزن 1ك ات اله 

أما فم| بتعاق بامحررات العرفية فهى تبطل الاسباب موضوعية أو 
كل وأم نات اسه كد لاطا آر سانيا رشان 
ركن من أركان العقد» وخالفته للنظام العام أو حسن الآداب . أما 
الأسباب الشكلية المبطلة العقود العرفية فهى استثنائية نادرة » إذ الأاصل 
فى العقود أنما رضائية » والآصل ف امحرر أنه ؤسيلة للإثيات سب . 
إنما قد يتطلب القانون استثناء وفى أحوال خاصة أن يتم امحرر العرفى على 
مط معين ٠‏ مثل المادة ه١٠‏ من القانون التجارى الى توجب فى تحرير' 
الكمبيالة ذكر اليوم والشبر ا واس ام الملزم بالدفع . 0 
وإلا كانت ناطلة بوصفها كبيالة وأصبحت نا عادياً )٠١86(‏ 
تلك الك 6 عي حشرت الات ار 1 ا 
انفد ددن ” 

وقد يكون العقد العرفى ناطلا بطلاتاً مطلقاً رك فى حالة تصر ف عديم 
الاهلية ) ؛ أو نسبياً ( ويقال له حينئذ قابلاة البطلان كا فى حالة تصرف 
ناقص الأآهلية ) . وقد يبطل السند يوصف معين ويصح بوصف آخر 
(؟! فى جالة المادتين ه١٠‏ » ٠٠5‏ #>ارى آنفتّ الذكر ) . بل قد يبطل بطلاناً 
مطلقاً أو نسياً بأ ويصح الاستناد عليه مع ذلك فى إثبات واقعة غير تلك 
التأراد المتعاقدان إنشاءه لا ثباة, فيه ا 3 بطل باعتيا ره آذاة ة لنقل 
ال الات لك 4 يعتبر سنداً بالوّن المدفوع . 

وقد نبايتت الآراء فى فى حم تزوير الررات العرفية الباطلة . فن 
الشراح من ذهب إلى القول باتتفاء الضرر وبالتالى جرعة التزوبر » إذ1 
كان البطلان يلحق الحرر من مبدأ الآ » وبتوافره إذا كان يلدقا لحر 
سبب عدم إغام إجراءات لاحقة لإنشائه . كتزوير عقد بيع يعقبه 
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امتناع أحد الطرفين أو أحد الشهود اللازمينعن التوقيع عليه0"©. ومنبع 
من قال بوجوب التفرقة بين البطلان المطلق والنسى » وبعدم توافر 
ان الأول ركم امل اف الى 
لجال عرو . 

إلا أن ارأى ل كن به جمهرة الشراح اك اولك الاتباع 
هو أن تزوبر المترر معاقب عليه متى توافر الضرر بصرف النظر عن صمة 
امحرر أو بطلانه » وعن مصدر البطلان أو نوعه » وذلك كقاعدة عامة . 
إذ أن بطلان الحررات لايتآق إلا برفع مرف دن اله العان مزل 
معيو نان كك قاد ل فى زوالا رتك عت لاسرال 
ولا أهمة فى ذلك لنوع الحرر أو نوع البطلان . وإنما بمكن القول 
استغناءاً بانتفاء الضرر إذا كان البطلان من الوضوح والجلاء بحيث 
لا بخدع أقل الناس خبرة ودراية يمون التعاقد . وهذا الغرض الاخير 
لارتصور تحققه بسرولة امن يقدم على مشقةتزوير خرر » 
ايتغاء مصلحة معينة ؛ لا بد وأن بحاول إسباغ مظهر جدى على خرره 
كافياً لداع من يسعى لخداعهم من الناس ؛ وهو ما يكق بدوره للوقوع 
1 العقاب 

وهذا المذهب السائد ينطوى على التوسع فى أحوال العقاب » ويلتهى 
بترك تقدير مدى جدية المظهر الخارجى للبحرر وما يترتب عليه من ضرر » 
إلى وقائع كل حالة علرحدة ‏ باعتتبار ذلك مسألة موضوعية لا قانونية2© . 

وتميل أحكام القضاء لدينا بصفة عامة إلى القول بالعقاب فى تزوير 
المهررالعر فى الباطل متّىتحةق شرط |اضررالحقق أوا محتمل» فنجدها تقضى 





0 رات اشوفو واه 1 2 ١‏ ورد ع5 
وال لابن داك كردا عد 3 الأروييا وين 16 زاك لفق 


عر عطق د الي 5 قثرة ة عاض 0؟3 والأب. تاذ تود إراه يم « الخاص ا" 
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ا كد 


بقيام التزوير حتى ولو اتصب على تصرف صادر من قاصر ”© ؛ أو على 
بيع من مريض مرض الموت ”" أو على بيع رغر ما قضى نه من بطلانه 
وعد نقله كه 60 5 
م 
لدوب الثّالتٌ 
القصد الجناق 
لك لت ل ان دي 
بدء ‏ توافر القصد الجناق العام أى انصراف إرادة الجانى إلى ارتكابها 
مع العلم بأركانها كا يتطلبها القانون . 


فينينى أن يكون المرور ءالما أنه يغير الحقيقة » أما إذا أثبت بيانات 


مغايرة لحا عن جهل با فلا تزوير .كا عليه أن يعلم أن طريقة اللزوير الى 
سلكها معاقب علها وهو عل مفترض للانه علم بالقانون . كا يفترض 
عليه بما ترنب على فعله هن ضرر سواء علم ذلك بالفعل أو ل يعلله نتيجة 
جهله بالقانون أو بالوقائع 2 » إذ على الإنسان أن يتحمل النتاتح المألوفة 
المترتبة على فعله والتى تتفق مع السير العادى للأمور وأن يتوقع حصولا 
سواء توقعها بالفعل أم لا » وسنةابل تطبيقات جمة لمذه القاعدة العامة 
عند بحت رابطة السببية » بالأخص ف الجراتم التى تقع على الأشخاص . 

ويتطلب نزوير الهررات علاوة على ذلك توافر قصد جنا خاص 


أى نبة حددة» وهو ماعبرت عنه المادة 7١‏ « بقصد التزوير » . والترجمة 


الفرنسة ها د بقصد الغش 6مءمءودءان و نوع » فا هو ؟ 
استعملالشراح سرون تعابرختلفة لتحديد هذا القصد الخاص 2« 


ام اك اس 0461 

(؟) نقض ١501/4/15‏ الاستقلال ش + ص 07١‏ * 

ع تقض ١/مه ١5١‏ الاستقلال س 4 ص 41154 . 

(؛) راجع نقض ١ه/؟؟5١‏ تموعة القواعد ج * رقم ١١+‏ ص70 و5١/‏ 
دإععوا #وعة القواعد ج " رقم ١5‏ ص ١55‏ وهمج س ه8 رقم ١‏ ص .3١‏ 





0-0 
نتائل إنه دي الإحران بالقر 90 .إل قائل إنة و نه الإضيار 
اكات وات إن قات إن واه القت كل 
اعتبار أنها أ كثر اتساعاً وشمولا من نية الإضرار ‏ إلى قائل أخيراً «إنه 
العم ار ار ان مان ار امم 
وقد استعملت طائفة من أحكام ححا كنا تعابير عائلة لى) تقدم فى 
تعريف هذا القصد أحياناً . إلا أن غالبية شراحنا تفضل تعريف قصد 
التزوير بأنه « نية استعال ال حرر المزور فها زور من أجله ع0 . ويبدو 
أن قضاء النققض الحديث قد اعتنق هذا التعريف الآخير » واستقر عليه 
شيل واضح لافرق فى ذلك بين نوع وآخر من أنواع اوم 
رجاس وو اسه اسقامن ف توي القير الف ود الاسجنان الاتري 
المزور فها زور من أجله » هو النظر إلى جرة التزوير من حيث علاقتها 
جرعة استعال امحررات المزورة . ففعل النزوير نحسب ماهيته لا يخرج 


عن كونه عملا تحضيريا لجرعة الاستعال التى يتصل بها الضرر وهو 


1:1 شواو ويضيلل ك د ققره د قلح 

الع لك ل 3 

(5) عرف 2 كقره 2 2035-15 

(؛) حارسون م هغ١‏ -- 40 اؤرة لو؟ع* 

(5) راجعم الأستاذ أحد أمين ص +5" والدكتور ادعيد « التزوبر » ص ١١5‏ 
وال دور #وه مصطنى ف كلام ! > ١0‏ والأستاذ مود إبراهم « الخاص » 
ادادن . 

وبرى الدكتور القللى أن عرد العلى بتوافر أركان التزوير ‏ أى القصد العام م 
يكنى اقيام القصد المنائى الطلوب فى تزوير الررات » لآن من #صيل الحاصل اشتراط 
د اال ا داه الاستال مر وا م لزوم الغرر كركن مستقل ؛ إذ هو الوسيلة 
إليه ولا يتصور حصوله إلا به . « السؤولية » ص .3١١3‏ 

(1) راجم نقض 1غ رعكا جوعة القواعديج 4 رقم ١53‏ ص 501١‏ و59/١/‏ 
اد ار 50س 454 واه / 1565/1 2ه رف 84 س2 0 199/ 
ا ا ا ا 1102 
و 0/؟/٠ه9١‏ وعة أحكام النقض س ١‏ رقم ٠١#‏ ص 939 . 


ا 


المقصود الحقيق بالحظر ء وإلا فالنزوير جردا اسيل ارس 
عليه ضرر . شأنه فى ذلك شأن أفعال تزييف المسكوكات وتزوير الاختام 
والعغات والعلامات إذا ماجردت من أفعال الترويج ار لعل 

وتقدير توافر القصد الجناق بشطريه من عدمه مسألة موضوعية 
لاقانونية . 

امول القهير العثالى دن تور ” 

بيترتب على مااتقدم أن يكون القصد الجناق فى از وبر مستقلا عن 
ركن الضرر ء فقد يتحةق أحدههما وينتق دعر ف زر عل 0 
د ظاهر البطلان لا بخدع أحداً » بقصد استعاله فا أعد له ؛ بتحقق 
لديه القصد الخاص وإن انتى ااضرر ٠‏ ينما أن من يزور على آآخخر سنداً 
ظاهر الإنقان بقصد إظهار براعته فى التقليد لا بقصد استعاله ينتق أدبه 
القصد الخاص » وإن كان من المتصور أن يترتب عليه ضرر إذا 0 
كذ الس لوو مقو ف دنر كاري لمات ل ا ري اسار 

ااداعث 5 

مى توافر القصد الجناق بشطر به العام والخاص فلا عبرة بعدئذ 
بالباعث على ارتكاب الجر بمة فى قيامها أو عدمه . والباعث هو الإحساس 
أو المصلحة التى حملت المزور على اقتراف الآزوير2” » فسيان أن تكون 
هذه المصلحة هى تحقيق كسب مادى أو الاثتتا م من المجنى عله كدت 
دعوى2"»: وإنا قد يؤثر الباعث فى العقوبة تشديدآ 0 تخفيفاً وصفه 
ظرفاً قضائياً اوكا نار عاق كر 6 





الور 21م الروير عاض 181. 

٠ ص 68م‎ ١١١ راجم دوندييه دى فابر فقرة‎ )١( 

(8) راجم فش ١51524 /4 ١5‏ جموعة القواعد 125 ري ع8م ص 6مك 
ل *لاد ص 585 بو »/ ؟/ ١95٠‏ بجوعة أحكام النقض 
ارك > ! عن 255 و ؟؟) ١521/0‏ شوعة حك النفش شل عد ١‏ 
ل 








ع 2 الثاق 
/ راط 56 
فى أنواع تزوير المحررات وعقوباتما 
التزوير الذى بشع ف المخحررات أنواع رئيسية ثلاثة : 2 
فهو إما تزوير بقع فى حررات رسعية من موظفين >مومبين » وقد 
تحدثث عنه المادتان 1ومء ماع ء وهو جتاية : 
وإما تزوير بقع فى محررات رسعية ولكن من غير موظفين عبوميين 
وقد تحدثت عنه المادة ؟لأاعء وهو جناية كذلك : 
وإما تزوير بقع فى حررات غير رسمية .أى فى.حررات عرفية | 
وستوى وقوعه من موظفين أو غير موظفين ؛ وتحدثت عنه المادة ا 
ومع وهو جنحة لا جنابة : 


و انعا كل نوع لها فى بحت مستقل عل التو الى . 


اوت رزولك 
الأزوير فى ال#دررات الرسمية ععرفة موظفين ح.وميين 

نحدثت عن هذا التوع من التزوير المادنان ل .. وأو لاهما 
خاصة ببيان طرق التزوير المادى فى امحررات الرسمية وقد نصت على أن : 
«كل صاحب وظيفة عمومية| تكب ف أثناء تأديةوظيفته تزويراً فى أحكام 
صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أوغيرها من 
ااسندات والأوراق الآميرية سواء أ كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام 
مرورة .( إلى آخر طرق التزور المادية الى سلف حنها ) يعافب بالأشغال 
الثشاقة المؤقتة أو بالسجن » وهى تقابل المادة 4ع . ف . 

أما المادة الثانية فهى خاصة بببان طرق التزوير المعنوئ فى نفس 





كك 
هذا النوع من المحررات وقد نصت على أنه « يعاقب أيضاً بالأشغال 
الششاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو حكمة غير 
بقصد اتزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها الختص 
رظنف مراك ١‏ كلق اك فغير التراى الراك انان اللنى كان رضي 
من تحرير تلك السندات إدراجه بها . . . . ( إلى آخر طرق التزوير 
المعنوية التى سلف بيانها ) . وهى نقابل المادتين 5 لاع :ف 
ويشترط لانطباق هائين المادثين » علاوة على تحةق الأركان العامة 
فى التزوبر » تحقق ثلاثة أركان أو شرائط إضافية وهى : 
)0 وقوع اللذوير رك 0 
(9) من موظف عبوى . 
(م) أثناء تأديته لوظيفته . 
فاون نع . 
اه ارات الر> ممم : وعناو نامع طانج اء 5عنوتاطنام دع عع 
بطاق لفظ حرر ات رسمية على الآوراق الى نحررها موظفون 
ريون مر مقتضى وظائفهم بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية 
أو العمومية0" . أو يا عبرت حكمة النقض هى الحررات النى يجب أن 
يكون تحر يرهامفروضاعل الموظ ف العموى مقنتضى الذوا نينأو الأوتخ©. 
وقد أشارت المادة ١‏ إك بعض الحررات الرسمية على سبيل المثال 
كا سلف » ويقسمها الشراح إلى أربعة أنواع ا 
را )سات الصاح كعنروا الام تا 
ه الى تصدر 0 السلطات اه تشريعية كانت أو تنفيذية » 
00 عاب قي م 


. 45١ نقض 6( 0 #وعة القواعد جح * رقم 9؟* ص‎ )١( 
.55 10 اص‎ 1١6 موعة أحكام التقص س» عددا رقم‎ ١551/١5/11 وراجم نقض‎ 





(؟) راجم جاروج ؛ فقرة ١41١‏ وجارسون الرجم السابق ذقرة 45١‏ وشوذو 
وهيلى < 'اثقرة 511 ٠‏ 


2-5552 


ومن أمثلتها القوانين والمراسم والمعاهدات ويدخل بعضها فى حكم 
المادة +.؟ التى سلف الكلام فيا ؛» ولا صعوية فى الاص إذ العقوية 
واحدة فى الحالين . 

زد ارات القضات وع زو ء01از دعاءم 

1 تقوم بتحربرها السلطات القضائية الختلفة وأعوانها فم 
أمثاتها محضر الجلسة0© وأعمال الخرير ")و حضر ضبط الواقعة0© و صخيفة 
افتتاح الدعوى©© وأوراق ال ححضر بن 2*0 ودفتر التصديق على :ا لإمضاءات 
والاختام ,انحا ©©. وف اجملة كافة الحررات التى تتصل بعباشرة 
القضاء لوظيفته . 


(<) الررات اررراءيءٌ : 12115و تهتصملةج وعاعة : 


هى الى تقوم بتحريرها الجهات والمصالم الإدارية الختلفة سواء منبا 
المركرية أو غير المركزية » وهىأ كثر الأنواع شيوعاً فى العمل » إذ مامن 
جهة حكومية إلا ولها محرراتها الكثيرة الخاصة بها . وقد قضى بأنه يعتبر 
محررات رسمية من النوع الخالى شبادة المبلاد0© والوفاة © وحوالة 
البوستة ودقتر تسليم الحوالات”"© ودفاتن صندوق الم وإذن. 

- 5١8 ص‎ ١47 رقم‎ ١6 نقض 5/508/ م58١ ماعق القانون والاقتصادس‎ )١( 

)اناف 15١‏ كات ش١1‏ سا5 

ف نا 0 ارك لصن ل ل 2 

(4) نقض 55 له/544١‏ ت#وعة القواعد ج 5 رقم مه؟ ص *5غ؛ ٠.‏ 

(5) نقض 5 /1١5/‏ ه90١‏ الاستقلال س ء ص لاه ٠‏ 

(5) نقض 1906/4/1١‏ مج س د رقم ٠849‏ 

(0) نقض ١5١9/4/55‏ مج سس ١54‏ وقم 016 

(2) نقض ١8‏ ه/ ه*و١‏ جموعة القواعد < 8 رقم 4 ال ص 4108 . 

(9) نقض +5 ه/٠*5١‏ ت#وعة القواعد ج ” رقم ه؛ ص م*. 

)٠١(‏ نقض ١ل‏ ه/ ١99٠‏ ت#وعة القواعد + 5 رقم لاسا ص #١‏ م 


تكد رن 1 كك 


ام ودفاتر الإتخاب0© الات ورخصة القيادة 2 وعقد 


الزواج لاك ات تين الشخصة 0© ودفتر الجن 90 وأوراق 


الانكانات20 ونذا ير السفر بسكك حديد الحكومة0" واستارة 
حصر زراعه القطن وحضر المقاس ( ق رقم 5١‏ س (0)194" . 
وحررات مجالس المديريات217 والجالس البلدية 90 وخاضر حصر 
التركات المخررة معرفة المختصين9© زمثل مأمور الضرائيب أو معاون 
الإدارة ) . بِنْها رفضت الحا أن تعر خررات راعية عدر حصر 
التركة ال حرر ععرفة العمدة 959© ودفتر نقاثى الاختام 2" واستارات 


159 ققض 10/54 407 19 الحانة سالم؟ رقع 8986 س0 600 + 

(5) اتناف > 0 1155 فضا لك ل وى 

(؟) نقض ١541/1١/1١‏ #وعة القواعد ج ه رقم 80 ص “موه . 

ل قا | كك 2ه الك ال كن 2 عد م زر 222 
ص هءماا.ء 

(5) قض ١‏ جموعة أحكام لعن اع + غدد " رقم 11 4ض 
4 وباستئناء التغيير فى اسن الذى له <> خاص سنعرفه عنديحث صور التزوبر الخففة: 

(1) نقض 3 2/0 4 ؟١‏ الغاماة س *٠7‏ ماحق ؟ جنائى رقم ١٠١6‏ ص ٠/0‏ 

وقد جءل مشروع تعديل قانون العقوبات ٠ن‏ ااتزوير فى صحائف قل السوابق ٠وضوعاً‏ 
لك إفناء القاررن آلف 257 عل إن 2 كك > ادر اف اروك 
اذت أو كان من شأما أن تؤدى إلى قبد حك فى صيفة قلم اسوابق اشخص آلخر يعاقب 
بالمبس مدة لا تزيد على:سنة أو بغراءة لا تزيد على مائة حنيه »> ويعاقب بتفسن العقوية 
« كل من حصل لنفسه باكخاذه اا كاذباً أو صفة كاذية على مستذرج من صحيفة 
شخص آاخر » ٠‏ 

(1) قض ١853/1/59‏ القضاءس 4 ص ؟ه: 

(1) نقض ١891/9/07‏ القضاء س4 ص12؟١.‏ 

(5) نقض ١‏ 8ه ١54‏ #وعة القواعد +1 رقم 9ه ص 589 . 

١١4 رقم 75 ص4‎ ١ موعة عاصم كتاب‎ ١541/5/15 نقض‎ )٠١( 

)١١(‏ نقض ١517/48/53‏ مجس ١8‏ رقم 14 ص1 

. ت#وعة القواعد ح؟ رقم مه ص 8ه‎ ١585/5/5 نقض‎ )١9( 

(؟١)‏ نقض 1557/1/50 مح س 57 رقم لالم ص 188 

)١4(‏ جنايات بى سويف ١911/5/1‏ #وعةحدى السيد رقم ١55‏ س** . قارن 
نقض ١914/11/5‏ مج س 5٠١‏ رقم 44 - 

. 4 مج س؟١ رقم‎ ١51١/5517 نقض‎ )١5( 


شتا 5 ١.‏ د 
بنك التسليف الرراعئ”2 . وشهادة الوفاة ال ررة معرفة الحانوفى0© . 
بل اعتبرتها جميعها حررات عرفية لآن تحريرها ١‏ يكن مفروضا م 
القوانين أو اللواتح . 


(5 )2 راتال ى قوسم : “ور برها الأ وثقون,ء ومن فى كبري 50131165 5عاء م 


ومثلها العقود اق حررها موثقو مصلحة الو العقارى وعقود 


الزؤاح0© :وإشجادات الطلاق ”ان عرنا الأضرين ردب ال 


الذى >رره ا 


وأغلب الحررات الرسمية يقوم الموظف الختص بتحرير جميع 
أجزائها بنفسه » إلا أن من امحررات ما تتم كتابة أجزاء منها بمعرفة 
الموظف الخقتص وباق الاجزاء ععرفة شخص غير موظف . والقاعدة 
هى أن الاجزاء التى حررها الموظف تعتبر حررات رسمية دون الاجزاء 
الأخرى الى نظل عحخررات عرفية » وذلك إلا إذا كان من عمل الموظف 
العموى مراجعة جميع أجزاء الحرر وبياناته ‏ حت منها مالم بحررها 


بنفسه - والتأشير باعتادها أو بما يفيد مراجعتها » فيصبح امحرر كله | 


يكم 0 


اللا ل كر عرف شخص غير موظاف 4 أى 
ينشأ عرفياً ولكن يقدم إلى موظف عموى مختص بالتوقيع عليه 


والتصرف فيه بنفسة طبقاً لا تقضى 4 القوانين أو اللوائح . والفاعدة 





2175 نقض 1545/4/95 انون المقوبات مدلا س‎ )١( 

(؟) نقض ١91١/4/5‏ مج س ١١‏ رقم *١٠٠اء‏ قارن نقض ١517/3/59‏ 
ع الكو 0 

(؟) نقض ١4‏ له/؛ ١5‏ #وعة القواعد ح 8 رقم 5٠65٠‏ ص 9؟*. 

(4) نقض ١313/13/58‏ مج س ١8‏ رقم * 

(ه) جنايات أسيوط ١974/4/١5‏ المحاماة س 4 رقم *لاه ص 045 + 

(5) نقض ١541/15/58‏ جموعة القواعد < ه رقم 1 +* ص 508 ٠‏ 


أسعسيس سسوسة عا 


2 


أن هذه امحررات تصبح رسعية بعد التوقيع عليها أو التصرف فيا 3 
وتنسحب الصبغة الرسمية إلى ج. جميع الإجراء ءات السابقة. ومن ذلك ماقضى 


3 كس أن حر لحري ره كانت تبدأ ورقة ميق لذ 0 تصبح 


رمعية لعد تقدير الرسم علها والتأشير بذلك فى هامثها من الموظف 
الخقتص ودفع الر.م م بالفدل0©, :ومن باب أولى بإعلانها إلى المدعىعليه2 . 

له يصبح حورا رسياً بعد مراجعته من المساحة 
را ا لأن هذا الاعتهاد .يعتير منصياً على جميع البيانات الى من _ 
عن الموظف الختص ماما وإقرارها9" .كا قضى بأن بوليصة 


شحن البضائع نظل عرفية حتى يراجعها ويوقع عليها الموظفامختص9©, 


وكذلك الارة السلفيات الزراعية حى توقع علها اللجنة القروية عا يشيد 
صوة حعة بأناتها0ت» »وأ 00 الإدارية وفاة 000 قبل سنة ١‏ لتقدعها 
للتسجيل ».حى يوقع علم مها العمدة والشيء ”© 
والقاعدة . وخر وهنا براك ١‏ كان يكن نات مانن 
ماورد نه 6 أم كن ال ود نك ان الالتجاء إلى طرق الطعن بالتزوير 
الى نصت عليها المواد م؟ إلى ١و؟‏ من قانون الأرافعات ان رمعية 
التزوير فى أى جزء من لحراك حوالة أو إذن بريد ٠‏ بعتر ورا ق 
ورقة رسمية سواء أوقع على الجزء الذى >رره موظف البريد أم الذى 
>رره اللرمل إليه عند الصرف » طالما أن الموظف مكاف بالتوقيع 


.٠١5صءه٠ عدد‎ ١٠ الحاسةس‎ ١84/35/48 نقض‎ )١( 

(؟) نقض ١/5‏ ه98١‏ مج س لا" عدد عه ص 9؟١‏ 6 ١998/4/١8‏ #وعة 
القواعد < ؛ رقم لا 5١‏ ص ."١5‏ 

(*) نقض ١541/17/99‏ قانون العقوبات مذيلاة ص ١1؟١.‏ 

(4) نقض ١‏ علا ١١‏ جموعة القواعد ج 4 رقم ؟ه ص ١ه‏ . 

(5) نقض 4/١/؟* ١5‏ تموعة القواعد ح ؟ رقم ١١‏ ص 84م*. 

(5) قض كاره/ ١94١‏ جموعة القواعد < ه رقم 555 ص1ه. 








ل 5 


حى على هذا الجرء ادغير بإمضائة م المصلحة عا يفيك التحقق من 
شخصة المرسل إليه2© وذلاك دحم الفارق بين الجرئين فى قوة الدليل . 

وتطبيقاً لذلك يمتبر حضر جمع الاستدلالات الذى يحرره مأمور 
الضبطية القضائية بحرراً رس©©) ؛ رح أنه من الجائر إثبات عكس 
ماورد به بكافة الطرق » وبغير الطءمن بالتزوير : 

والقاعدة كذلاك أن وصف ال حرر الرسمى ينصرف إلى نفس المحرر 
الاصلى 7 يتصرف نك أيه صورة منه توصف يأنها مطابقة لأصل9© 8 

وغقى عن القول أن اصطناع حرر نقليداً را ل وإعطاءه مظهره 
0 الموظف الختس بتحربره ٠‏ كاصطناع شبادة ميلادة"© , 
أو ح أو إعلان © على هذا النحو بعك تزويراً قَْ ء>رر دم 
مغداً لإثبات البيانات المغايرة للحقيقة والواردة به » فإذا لم يكن معداً 
لذلاك فلا تزوير . 

ات المت الوم 

تمل غالبية الشراح إلى القول بأن ال هررات الرممية الأجنبية تعتبر 
فى مصر #ررات رسعية 2 مادام معترفا لما فى بلادها هذه الصفة » وقد 
حِ ذلك ف 0 دبلوم طب ونسلته قوذ الك إحدى الجامعات 
البلجيكية 00 . 





١542/١١/99 و0‎ 5١5 رقم ٠م ص‎ 8١ نقض 0/0/5؟5١ مج س‎ )١( 
د ة‎ 

(؟) نقض ١551/13/5‏ جموعة أحكام النقض س * عدد ١‏ رقم لاه ص 2366 

(؟) نقض 50 ١٠1/*؛ ١5‏ تموعة القواعد ج 7 رقم 40" ص 853 . 

(4) تقض 15/154 / ١560‏ جموعة أحكام النقض س *عدد ١‏ رقم ١؟‏ ١ض ١‏ 1ع 

(ه) نقض ١941/15/١‏ بجموعة عاصم كتاب ؟ ص م*» و م5/١١1// ١50‏ 
مجموعة أحكام النقض س ؟ عدد ١‏ رقم ٠١5‏ ص 8/ا؟ . 

050 راجم ما سبق عند الكلام فى النزونر بالاصطناع وبالتقايد . : 

(1) نقض ١07‏ /9؟؟١‏ مج س 0ع رقم 40 ص 1١4‏ ء ولو أن هذا المج 
لايدل على رأى محكمة النقش لأن الهم لم يعترض على الوصف الذى أعطته النيابة . للواقعة 
وهو التزوير فى عرر رعى . 





جد الاك 

ولكننا نرى حائلا دون قبول الرأى المتقدم2© أن تقليد أختام 
الحكومات الاجنبية أو استعالها يعتبر فىمصر تقليداً أو استعالا” لاختام 
غير حكومية ما بخضع لم المادة ممع لا المادة + "أ سلف »2 
وكذلك الاستحصال على الصحيح منها بعر حق واستماله استع الا ضارا 
بخضع لك م 5. لاب “بعل أنه إذا كان من المسل به أن الجرائم 
المتعلقة بأختتام لكات ال ل ل الك 
تعد جنحاً » فإنه يكون من المتعذر القول بأن استعال نفس هذه الاختام 
فى تزوير بحررات منسوبة الحكومات الأجنبية التى تملكها يعد جناية 
تزوير فى حررات رسمية » إذ لا استعال آخر ذه الاختام إلا فى تزوبر 
1د رة آر كار: احرف أن التلازم واضح بين تزوير 
الجررات الرمية وبين نقليد الاختام التى تحملها أو استعالها » وهذا 
التلازم حول دون القول بأن الحررات الرمية الأجنيية تعد فى مصر 
خررات رسمية ؛ مع أن القانون يعامل الاختام ال تحملها معاملة الاختام 
غير الحكومية ولا الرسمية سواء فيا يتعلق بتقليدها أو استعالها . 

يؤيد ذلك أيضاً أن تزوير أوراق النقد التى تصدرها الحكومات 
الأجنبية يعتبر فى مصر تزوبراً فى أوراق عرفية لا رسمية بإجماع الآراء 
زمه" لا مولا م الحا ميري جمييع الخصائص الى 
كانت تييح اعتبارها أوراقا رسمية لو أن القانون بوضعه ا حالى كان يسم 
باعتبار المخررات الرمية فى بلادها رسمية فى مصر كذلك . 








)١1(‏ ومن أنصاره الأستاذ أحد أمين المرجع السابق ص +١5‏ » والدكتور السعيد 
« اللزوير » ص ١48‏ والأستاذ مود ابراهيم 0 الحا 2 - 

)2 راجع ص 48 عن تقليد أختام ات 2 ل 
على الصحيح منها واستعاله استعمالا ضارا » والمراجم آنقة الذكر وكلها على اتفاق فى أن. 
الجرائم المتعلقة بأختام وتمغات وعلامات الحسكومات الأجنبية تعد فى مصر جنحاً تخضم 
لامادتين م 2 لا جنايات مخضم للمادتين < 0 

(*) راجم ماسيق ص #85 . 





حت كه 

'هذه الاعتبارات تحملنا على تفضيل القول بأن تزوير الررات 
الرسمية الاجنبية يعتبر عندنا ‏ حسب الوضع الحالى النصوص ‏ تزويراً 
فى أوراق عرفية لا رسمية0". وهو ما أخذ به القضاء فى واقعة تؤوير 
باصطناع مذكرة شحن بضاعة وشبادات جمركية » وضع أختام قنصلية 
أمريكا عليها وامضاءات منسوية زورا إلى القنصل ونائب القنصل» 
وكانت النيانة العمومية قد قيدت الواقعة بوصفها تزويراً فى بحرر عرفى 
رالكالة ش على ال همين بالإدانة بهذا الوصف » ثم رفضت حكة النقضن 
الطمن فى |-ل54 9 . 

والفصل فما إذاكان الرر المزور يعد رمياً من عدمه فصل فى مسألة 
قانونية لا موضوعية فهو يخضع لرقابة النققض . 

ثانا : اللوظاف ال#موصى : 


يشترط أيضأ لانطباق المادة 0١١‏ أو م١مع‏ وقوع التزوير من 
موظف عبوى » وهوكل شخص مكلف من قبل السلطة العامة بشحر بر 
أوراق معينة - يصفة دائة أو مؤقتة دم وإعطاتما الصبغة ارسي © , 
الموظفين الفنبين وغير الفنبين , التابعين للجهات الحكومية الختافة 

0 وك هذا اراي الل تور رك تشظن ف لاس 4 ششرة 11 ص كاك 
للقاست لوي المالى لانصوص لأن مشمروع تعديل قالون العقوبات قرر- بنص صررخع - 
الك شر أحكام تزوير المحررات الرسمية واستعالها عل ارك اميه الأحدبية 3 
ولسكن يعاب عليه أنهلم يعمم هذا المج 00 ا ف 0 
واستعيالها حتى لا يكون هناك تضارب بين النصوصس 

(؟) نقض ه/غ/1؟؟١‏ موعة القواعد ج < رقم ؟*؟ ص 5884 » وهذا 0 
لا يدل بدوره على رأى محكمة النقض ف الأعس الذى هن بصدده لأن الواقعة وصفت من مبداً 
الأ يأنها تزوير فى حرر عرف لا رمى ولم يكن من مصاحة الهم القول بغير ذلك . 

(؟) جارو ج ؛ فقرة 31411 . 
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خرووج 


ا 
المركرية وغين المركرية ٠‏ كمجالس المديريات وامجالس البلدية وانحلية 
عل.اختلاف أنواءهم ودرجاتهم حتى من كان منهم خارجاً عن هرئة 
الاك كالمال باليومية9 » أو من كان منهم لانيتقاضى ‏ لجرا بار 
'كالعمك والمشايخ . 

5 م بأذاء ايه ره 
«عيلة 2 الشكره جزءأ من سلطانها . ولذلك اعتترت 
انحا نوطنا عرسا ف هذا الك كافك الاك الزرس ولق رار 0 
ووكيلالبط اماق محررات الخطية ةوالزواج والطلاق _ 
بالنسبة الطوائف المنوط به تحرير أوراقها حك القوانين أو اللؤائح . 

وتعتبر صفة الموظف العموى فى النزوير ركنا من أركان جرعة 
التزوير فى محررات رمعية لا مجرد ظرف مشدد لجرية التزويرالعادية طبقاً 
للرأى الغالب© , 

ثالدا. : وفوع العزو بر أمناء تادز الولف ورمال وظيفت : 

م لا كتال أركان. جنا المادتين لله علعع» 
وقوع الد نزوبر فى الررات بوساطة الموظف د أثناء تأديته وظيفته » ”ا 
نصت م ١90ء‏ أو « فى حال تريرها الختص بوظيفته »5 نصت م م01 . 
فلا تتحقق أبة من الجنايتين إذا ارتكب الموظف تزويراً فى حرر يدل 
تحريره فى اختتصاص موظف آخر ولا علاقة له بأعمال وظيفته . أو إذا 
ارتكبه قبل تسل أعمال وظيفته » مثلا قبل حلف الهين لمن يتطلب 


. مج س 10 ص05‎ 1500/9/١ استئتاف‎ )١( 

(؟) نقض ١954/5/4‏ الحاماةس ع رقم 555 س ١3ىء‏ 

(؟) جنايات أسيوط 6١4/4/1؟؟١‏ الحاماة س 6 رقم عله س 45لا . 

(4). استثتاف ١5١١/5/0‏ اللقوقاس.6١‏ ص-/303 5 1 

)2( راجع الأستاذ أعد 53 المرجع النايق ص 488 + واللكتور الععود 2 اللزوير 2« 
ص ١6١‏ والموسوعة <؟ فقرة 83515 صن 8١ه.‏ 


---5- 


0 لاني ؤلفانة , كناك إذا كان معزولا” أو موقو ونا وهر 
لا ا ات 
وناق قل قر ا الرسمية بواسطة موظف غير ل 4 
تحر برها بطلاها » وبطلان الأوراق لا حول دون القول بالعقاب مادام 
غب ظاهر ظهورا ناما كا سلف . ولكن يج حيلئل العقات عل الادوير 
طبقاً لنص المادة 70١‏ ع » بوصفه تزويراً فى ورقة رسمية ضادراً من 
ه شخصس. ليس من أرباب الوظائف العمومية » على حد تعبير المادة, . 
العفو بر : 
إذا توافرت أركان جريمة التزوير فى بحرر رسمى من موظف' حموى 
أثناء تأديته الاعمال وظلفته كانت الواقعة جنانة داكا عقو ينها اللاشعال 
الشاقة المؤقتة أو السجن ؛ ويستوى أن يقع التزوير بطريقة مادية 
(م 5١١‏ ) أو معتوية زم "١8‏ ). 
الث الثالى 
التزوير فى الخررات الرسعبة من غير موظفين عموميين 
نصت ام 717 اح ع على أن 5 عدن لبان امن أرراب الوظائف 
العمومنة ارتكب تزويراً ما هو مبين فى المادة السابقة. يعاقب :الأشغال 
الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين + . وهى تقابل 
المادة لاقع .ف. : 
وجنادة هذه المادة تتطلب لقيامها تحق الاركان العامة للتزوير كا مرت 
تسب بصا رك إضاف ف هاا: 
١‏ - وقوع التزوير فى حرررسى 
 »‏ وقوعه بطريقة مادية لا معنوية وهو ما يستفاد من إحالة 


المادة نودم على المادة السابقة عليه القاصرة عل ببان طرق التزوير المأدي . 


0 راجع جارسون المرجع السارق فقرة ٠.731‏ 


١‏ جسمصول 

عاسو يو 

ل جر مسار 

+ مو(#غلة سدمع 
سجن ممطار 
مجمجع عه /ة/4 


ا 
أ 
ا 
ا 
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أورل” 0 وفوع اررق 2 د كى : 
ليد وما ا رات الرسيةى المبحت السابق ا رمو 
تاكس جيم 


اثياً وفوع المزو بر بطر يق صاو,: رمعو بآ : 
عرفا أن طرق التزويز المادى خمس وهى وضع امضاءات أو أختام. 
مرورة : وتغبير: ا خررات أو الاختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلات ؛ 
ووضع أسماء أشخاص آخرين مرورة (م 9١١‏ )2 ثم طريقتا التقليد 
(م ٠05‏ ) والاصطناع (م 10) ؛ وتعتبر أحكامهما مكملة لطرق الأزوير 
المادى المبيئة فى المادة "١‏ . 
فثلا يتحقق الفعل المادى فى الجنابة الحالية بتغيير الحقيقة فى شبادة 
أو خطاب رسعى صيح بالحذف فيه أو بالإضافة أو بالتعديل» أو بالتزوير 
فى الإمضاءات والخطوط وتقليدها » أو باصطناع حر يششبه امحرر 
الرسمى ء مع نسبتهكذباً إلى الموظف الختص بإصداره . . . وهكذا . 
إما لا يمكن أن يتحةق فعل التزوير فبها بطريقة معنوية . إذ أن 
هذا الآخير لا.يقع .إلا من «الموظف. العمويئ أثناء. إنثناء'امحرر ؛ 
فلا يتصو وقوعه من غير موظف ٠‏ الهم إلا إذا كان شريكآ موطف 
عموى يكون الفاعل الأصل له . وتطبق حينئذ القواعد العامة للاشتراك 
فيكون غير الموظف ش ربكا للبوظف فى جناية المادة اع لامتكياً 
لجناية المادة ١١م‏ . وإذاكان الموظف العموى حسن النبة هل أن ما على 
عليه من بيانات مغابر للحقيقة » فإن ذلك حول دول مساءلته هو عن 
اليه رلك ل عرل دن اله ات يك 2017 بطسا لقاعدة 
المادة 4ع من أنه « إذا كان فاعل الجر عمة غير معاقب لعدم وجود القصد 





50 جاع دا 





0 
الجنان .. وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص علياقانوتا » 
2 الدال أد إذا راف الفضة اناد لدي لانن فا 
الموظف وغير الموظف ٠‏ وجبت مساءلتهمًا معآً مقتضى المادة ٠ع‏ ء 
أولما بوصفه فاعلا أصلياً وثانهما بوصفدث ربكا له بالتحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة زم 0 حسما تقىءبه وقائع الدعوى ؛ وعلى هذا 
اضطردت أحكام الا 201 , 


العقو بر : 
إذا تحققت أركان التزوير فى حررات رسمية من أحد الآفراد كانت 
الواقعة جناية دائماً » ولكن عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
مدة أكثرها عشر سنوات » أى أقل من عقوبة التزوير فى هذه الررات 
إذا وقع من موظف عمو » إذ تكون العقوية فى هذه الخالة الآخيرة 
الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن , وحدهها اللأقصى حمس:ءشرة ملنة . 
وبترتب على ماتقدم أن من برتكب من الأفراد تزويراً ماديا فى محرر 
رسى بوصفه فاعلا” أصلياً تكون عقو بته أقل من يرتكبه بوصفه شريكاً 
لموظف عموىء لآن القاعدة هى أن من اشترك فى جرعة فعليه عقوبتها 
(م 44١‏ ) . واشتراك أحد الأفراد مع موظف عموى فى ارتكاب تزوير 
فى حرر رسمى متصور وقوعه سواء أوقع الفط الآصلى س الموظف 
العموى بطريقة مادية أم معنوية . إنما الذى لا يتصور وقوعه إلا بطريقة 
مادية سب هو وقوع التزوير فى محرر رمع ببد أحد الآفراد العاديين : 
وهى األصورة الوحيدة النى تصاح نطاقا لتطبيق المادة؟ ١‏ «بعقو بتبا المخففة0"©, 
)١(‏ راجم مثلا تقض 1858/1/١١‏ القضاء هص *4" و ١١٠١/4/5‏ مج 
س ١١‏ رقم ؟ ١٠93و 1985/1١/07‏ ججموعة القواعد ج * رقم 5 ص ه و0؟/6*8/7٠١‏ 
مجموعة القواعد ح ؛ رقم 4+" ص *لا؟” . 


(؟) راجع المكتور السعيد ه التزوير » س ١٠١7‏ والأستاذ مود ابراهم ٠‏ الخاس » 


ص ؛ ؟ *والموسوعة ح ؟ فقرة4 لا اص 5ه 2 -- 








2 
تالف 
التزوبر فى الحررات ت العرفة 

تنص م ١‏ ماع على أن : «كل شخص أرتكب تزويراً ف رات 
أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بنانها أو استعمل ورقة مزورة 
وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل » . وهى تقابل المادتين ٠١٠١‏ 
اهماع.ف. 

وتتطلب هذه الجريمة توافر أركان التزوير العامة آنفة الذكر » بشرط 
أن يكون حلها خررآً عرفيا . والمحرر العرفى يسول تعريفه من وجهة 
سلبة لا إ>ابية » فهوكل عحرر ٠“‏ تتعقد له صفات الحرر الرسمى » 
أ ىكل تحرر لا يقوم بحر بره موظف مختص وإعطاثه الصيغة الرهمة 
طبقاً لما تقضى به القوانين واللوائح : ويتعذر.جمع الحررات الرسمية 
فى أنواع بل تكن الإشارة إليها بالامثلة » ومن أمثلتها العقود العرفية 
وكل ما تخطه بد الأفراد والحيتات غير الحسكومية من كتانة . 

ويدخل أيضاً فى الحررات العرفية طبقاً لقانون العقوءات المصرى 
على أنواعها0"© . 
كد '"إيا برعا الاستاد أعكاميت أن غير الوظفة الذىترقتكك نر وش مر يا لىاحجر 
رسعي اللعراك ب موائاي موي عات علي لامادة 2 00 إذا كك تزويزاً 
ماديا ولو بالاشتراك جع قات عموى فيؤخذد بالعقوبة الخففة الواردة فىم؟١"5‏ . ومن 
ثم يأخذ على القانون أنه .يجعل العقوبة متوقفة فى شدتها على طريقة التزوير : أما الرأى 
الذى أخذنا به فهو يجعلها متوقفة على صفة الجاتى فى الجرعة فإذا كان ذاعلاة أصلياً وجب 
در 0 2 ١‏ ا 01 5 لا اران علي فشك بس اكد كان 
0 0 الأحوال » مع مواد الاشتراك . 

)0 راجم نقض 5/4 ه9١‏ مجموعة القواعد ج 8 رق م؟؟ ص 4١٠7‏ 


وهذا على خلاف القانون لكر الذى لق المحررات التجارية وحررات الينوك 
بالحررات الرسعية وساوى ففااعقاب بين المالين ( م410١‏ ) . 


دوروب 

ويعتير الخرر عرفياً حى لو كانت تجمعه ورقة واحدة مع حرر 
رسمى : ولذلك قضى بأن تزوير كاتب حكمة لإيصالات نفيد رد الرسوم 
القضائية الصلم ؛ على ظاهر القسائم الرسمية التى كانت تسل للمدعين عند 
تقعهم مله اروم 3 كر ررراق عر ولق علي طروت ا , 

على أنه يتعين ملاحظة ماسبق من أن من الحررات ما يبدأ عرفيً ثم 
يفقد صفته هذه ويصبح رسمياً » بتداخل موظف عموى بالتأشير عليه 
والتصرف فبه طبقاً للقوانين واللوائح » وأن هذه الرسمية تنسحب حينئذ 
على جميع بع الإجرا اث ال 0 

ويعتبر الجرر ل نر لك أنه عور 
رضن هون إلى موظف عنوى »2 مادامت حتوءاته وصياغته تشعر 
بوضوح بأنها لم تصدر منه ؛ أو بأن ذلك الموظف خرج عن اختصاصه 
الذى رسعه القانون . ولذلك اعتبرت الحا؟ ورقة عرفية لارسمية إشارة 
تليفو نبة مكتو بةمسندة إلىر ئس مصلحة » تتضمن ا لاستفسار منمرؤٌّوس 
ل ل ا 

العفو ير : 

طيقاً لنص المادة 5١؟‏ يعتير تزوير الحتررات العرفية جنحة عةو بتها 
الحبس مع الشغل . ويلاحظ أن المشرع يعاقب هنا على جر تى التزوير 
والاستعال بنفس العقوءة . 





)١(‏ تقض 958/؟١/51954١‏ مج س وارقم 4ه. 
10 راج د 1155 
(؟) نقض ه؟/4/؟ ١58‏ مجموعة القواعد < ؟ رقم عع”# اص 800 + 


افضرااقات 
فى استعال الحررات الزورة وعقو بته 


فصل المشرع سن تزوير ار واستعاله جاعلا كلت دمن الفعلين 
جرمة قائمة بذاتها . كا فصل من قبل بين أفعال تزييف المسكوكات » 
استعالحا . فبعد إذ تناول أفعال التزوير فى المواد 7١١‏ إلى 0١‏ ع نص 
فى المادة «١4‏ على أن : « من استعمل الأوراق المزورة وهو يعل تزويرها 
يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عثر » » وهى 
تقابل المادة ,م ١‏ ع . ف » ثم نص فالمادة 0١6‏ ع على التزوير فى امحررات 
العرفية أو استتعالما مع العم بتزويرها ّ 

وستعاجج جر مة استعال ار المزور فى مبحثين عل التوالى 2 فنبحث 
فى أولهما أركان جرعة الاستعال » ثم نبحت فى ثانيهما النتائج الل ازراب 
على اعتبار الاستعال جرعة مستقلة عن التزوير : 

5 نزول 
أركان الاستعال 

يبين من نص مادة 714 أن جربمة استعال ا حر رالمزور تتسكون من 
لل أركن وه : 

. وقوع فدل مادى هو الاستعال‎ ١ 

ان يكون الخرر مزوراً . 

. عل المستعمل بالتزوير‎  » 


حر 10ل 


أورن : فمل اروستعوال : 

الاستعال هو استخدام الحرر المزور فيا أعد له0© جرد حيازته 
لاتعتيراستالا” له : بللابد منإظهاره والّسك بقيمته يا لوكان صميحاً 
ولذلك اعتيرت امحا؟ استعالا” للحرر المزور تقديمه بالفعل إلى القعضاء 
لو حصل تازل عنه بعد ذلك أو عدول عن التتك 9017 كذلك 
تقدمه إلى النيابة أثناء تحقيق4>ريه20 » أو تقدعه للتوثيق|بتغاء شبره”*», 
وتقديم أورنيك مزور لامتحان قيادة إلى كاتب الضبط لإرفاقه بطلب 
استخراج رخصة قيادة © وكذلك إنشاء عقد بيع مزور م إبرام عقّد 

يم لاحق له ومترتب عليه » لآن إنشاء العقد الصحيم يعتير كا عق 
لبي لمرو » وتقديم رخصة قبادة مزورة الكونستابل المرور”» 

وبعتير الشراح استعالا لخطاب مزور نششرة فى جريدة”" . 

بينما لا يعتير استعالا” للسند المزور مجرد الإشارة إليه فى عريضة 
دعوىأو ورود ذكره فى المرافعة » دون تقده بالفعل إلى المحكة . كا 
لايك جرد التصرف باعتبار أن العقد صميح غير مزور ولذلك لم تعتير 
الحا استعالا” لعقد شراء مزوكر وضع المزوتر يده على الأرض الى شملها 
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ال 


العقد وبيعه جزءا منها وتأجيره لجزء آخر » وبنت حكيها على أن تصرف 
لكان ا اال لز ال علا المقرى اليا لع أ لجيه 
من عقّد مزور لا يعد سوى اغتصاب » بنننا لا يقوم الاستعال إلا بإبراز 
العقد المزور ابتغاء اعتباره ص20 . 

طميعرٌ ارر-تعوال : 

التزوير جرعة وقتية دائماً » أما الاستعال فقد يكون جرعة وقتية 
كن يقدم إذنا مزوراً لمصلحة البريد ويقيض قيمته »أو عقداً مزورآ 
+هة التسجيل ابتغاء تسجيله(© ٠‏ كا قد كون جر عة وقتية متجددة كن: 
يقدم نكن مور لتوفيع حجر تحفى م يسترده ليقدمه بعدئذ فى 
دعوى المطالبة وتثبيت الحجز الابتدائية فالاستثنافية0© . وقد بكون. 
را 2 يه متخيرة > إذا السطالت اله الفسك بصحة السيد فى 
دعوى منظورة”*© ولا يوقف -الة الاستمرار سوى الفصل فى الذعوى 
0 أو التناذل عن الخرر أو سحبه* , وقد حك فى هذا الصدد بأنه 
لايقطع حالة الاستمرار الطعن فيه بالتزوير. مادام مستعمله لم يتنازل 
عنه أو استرده9؟ , 

وببين من ذلك أن فدل الاستعال » وإن كانت طبيعته واحدة » 
إلا أن مظهره يختلف اختلافاً كبيراً حسب نوع الحرر وظروف 
الاستعال . وتقدير ثبوت أفعال الاستعال من عدمه متروك لقاضى 


ءكا١١ نقض 1521/11/80 مج س عاض‎ )١( 

02 راجع نقض 4/5/١4‏ 5 جج ساخص 550اء 

6 راجم الأستاذ أحد فتحى زغلول 0 التزوير 5 

)0( راجع جارو جح 4 ره .1 

(0) فت 5 )ةا م سكا لتم 12خ 111 ةا 
رقم 5١78‏ س لاغ ق و5١/١15*8/1‏ مجموعة القواعد ج 4 رقم 1/6« ص ع0 . 

(1) نقض 5/95١‏ وكو١‏ مجموعة القواعد ج ١‏ رقم ١/ا١‏ ص ١١58‏ وقارن 
تقض 5/5 ١6١‏ مج س 5 ص307152 . 
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الموضوع 2 أما صف هذه الانعال بأنها ل 0 ب| عليه فيخضع 
لرقاءة النتقض باعتبار هذا الاخر ركنا فى الجرعة00 , 


ادا ا سيراه 

ا أل بقع الاستعال على حرر هقان ل 
رممها القانون. .وإذاكاتت الجر بمة هى جنابة استعال ورقة رمعية مرورة 
(م04اع )وجب أن يجان عنه اليد الخادر اللازءة لكان 
اعتبازها ورقة رممية . 

ويلاحظ أن ركن الضرز متضل بفعل الاستعال أوثق صلةدون فعل 
تور ». وذلك على الآقل فا عدا الاحوال الى يكون فيا مجرد الزوير 
إخلالا بالثقة الخاصة الموضوعة فى المحرر »5 هو الخال فى تزونر 
المجررات الرسمية . .وعلى أبة حال يشترط أن ينينى على استعال احرر 
عاب على التزوتر ولا على الاستعال0©. 

وتقدير كون الورقة مزورة من عدمه متروك لقاضى الموضوع . 

ثانا : القصمر الحنالى : 

القصد الجناق فى جرية استعال حرر مزور هو العم بنزونر ذلك 
الحرر ؛ وقد نصت على ذلك صراحة المادتان 6١م‏ و ه١5‏ ء وهذا العلم 
بالتزور يدخل فالقصد الجناق العام الجرعة »لآن هذا الآخير هو إرادة 
ارتكاب الجرمة بأركانها الختلفة كا ذكرنا ؛ 

ولا يتطلب الاستعال أى قصد خاص مثل قصد الإضرار الذى 








. رقم 08م ص *ه؟‎ ١  ذعاوقلا نقض ؟7١/١5/1؟ة! مجموعة‎ )١( 
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تتطلبه جربمة استمال ختم مقلد أو ثرويج مسكوكات مزريفة لآن الإضرار 
هنا عنصر مستقل غير منديج فى الجانب المعنوى للجرعة . 

ويلاحظ أن القصد الجنائى فى جرعة الاستمال مستقل عن القصد 
الباق ف جر روي ه ودر ند كيال اخرر قر عد له . واكاك 
قد ينعدم قصد الاستعال لدى المزور بأن يصطنع سندآ من باب التجرية 
العلمية أو لمضاهاة الخطوط , ؛ فيقع فى يد آخر مصادفة ويستعمله مع العم 
ل ا د انتفائه لدى 
المزوار”© . وعلى العكس'من ذلك قد يكون المستعمل غيد عال بتزوير 
السند ومن ثم ينتى لديه القصد حتى مع نوافره لدى المزور .و يح بإقامة 
الدليل على عل المستعمل بالتزوير”” » أما إذاكان هو بنفسه المزوسر فالمم 
مفترض ليس بحاجة إلى إثبات2© . 

ويجب أن يكون العم بالتذوير سابقاً لاستعال امحرر أو معاصراً 
له أما العم اللاحق فلا أثر له على قيام الجرعة . 

ولا عبرة بالباعت ول وكان مشروعاً مثل تزوير سند لاقتضاء حق 
0 قانوناً ولك م عليه » إذ الباعف لسن 5 فى الجرعة 
طبقاً للقواعد العامة » وإن جاز أن يعد ظرفاً قضائياً م للعقورة 
أو دآ عت ال ل 

العفو ل : 

استعال خرر رمهى مزور مع العم بزويره جنابة عقوبتها 
الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر . ويترتب على ذلك 
أن يكون الشروع فيه معاقباً عليه لآنه شروع فى جنابة ( م 40 و +4 ع ) 





002( راجم جارسون م ١48‏ فقرة 1 ٠‏ 
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أما استعال حر: عرفى مزور مع العم بزويره فهو جنحة عقوبتها 
الحبس مع الشغل م 8١5‏ ) » ولم ينص المشرع على عقاب الشروع 
فى هذه الخالة الاخيرة » فلا جرعة . 

مك الثالى 
عم امسا اسار 
المرور جرة مستقلة عن تزويره 

لحرن فصر دكا التصال إلى أن تاترق التوراف الأخبري يدي 
استعال ا حر المرور جرعة مستقلة عن التزوير » ويترتب على ذلك نتائج 
0000-6 

أولا” :أن مرتكب الاستعال قد يكون غير مرتكب التزوير وقد 
لا تربطه به صلة م01©. فن يستعمل حرراً مزوراً وقع فى بده بطريقة 
أو بأخرى يعاقب على الاستعال مادام يعلم بعزويره رغم أنه لم مركاف 
التزوير . وكذلك من يزور حررا بنية استعاله يعاقب على التزوير » ولو يحز 
بعدئذعن استماله بالفعل , أو لو فقد منه فاستعمله شخص لا يعرفه أو لم 
يتفق معه على استماله . 

ثانياً: أن دعوى الاستمال يمكن أن تقام على المستعمل ولو ظل 
المزرور جهولا لخفظت الدعوى بالنسبة له22 : أو لو انقضت دعوى 
التزوير بوفاة الجا فها أو عضى المدة المسقطة لها0؟ . ذلك أن التزوير 
جرعة مؤفتة داكا تبدأ مدة السقوط فبها عجرد وقوعهاء أما الاستعال 
خرعة لاحقة عل التزوير دائاً وقد تكون مستمرة فلا تبدأ مدة سقوطها 

+ 401 فقرة 9 وداللوز الهجانى التزوير فقرة‎ ١48 جارسون م‎ )١( 

(؟) نقض ١508/4/١‏ مج 5 عدد وم ص لالا1. 


*) نقض ١/ه]*؟9١‏ يموعة القواعد < " رقم ١١5‏ ص ه0١‏ وه؟زه/.ه5ةهد 
مص و 5 86 ص 
قانون العقوبات منيلاً ص؟5؟١‏ . 


ا 5 
إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار .ك] يتصور إدا نه المستعول ولو حكم 
ببراءة المزوار لسبب غير سيب اتعدام الازو بر ركعدم ا 
لاخر اق لانعدام القصد الجناق لديه . 

العا : أنه إذا جمع فاعل واحد بين فعل ل« ة .بوصفه 
داعلا أصلياً أو شريكاً يمد مرتكباً لجر بمتين لا الجرعة واحدة2©. ولذلك 
فائدة كبرى فى العمل » وه أن التزوير م فى خفاء ويصعب إثباته فى بعض 
الصور ؛ بينما الاستمال فعل علنى ومن ثم كان أسهل منه إثباتاً فى المعتاد . 
ويلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا وقع الفعلان لغرض واحد وكانا م رتبطين 
ارتباطاً لا يقبل التجرئة » وجب اعتبارهما جرمة واحدة والحك بالعقوية 
المقررة لاشد الجريمتين طبقاً لنص المادة م/"ع . وأشد العقوبتين 
بالنسبةالب<ررا تالرسعية هىعةوبة جرعة التزويز» أما بالنسبة لللخررات 
الغرفية فالعقوبة واحدة ف التزوير والاستعالكا سلف . ويكون التعدد 
المادى مع الارتباط بين الجر بمتين قائاً إذا كان الاسنتعال الذى خضل 
للبحرز هو الام الملحوظ عند التزوبر , أما إذا استعمل الحرر المزور 
فىأغراض تغاير ما كان قاكاً منها فى ذهن المزور عند التزوير »فلا حل الول 
بقيام الارتباط الذى حول دون تعدد العقويانت2 , 

إلا أنه يلاحظ مع ذلك أنه فى صورة استثنائية قد يندج الاستعال 
مع التزوبر فى فعل واحد » ويوجدان معاً بحيث يتعذر القول بوجود 

جرعتى تزوير واستعال مستقلتين » بل بتعين اعتبار جرعة التزوبر بغضن 
الع (التتنال ارود 2ك إلا 1 لفرنسية بذلك فى قضية شخص 


١١ الحقوق‎ ١55/١١/59 ٠٠١ صا١ مج س‎ ١١55/9/50 نقض‎ )١( 
.26 وحارسون م 4كل فقرة‎ ١5 ص 9 7» و8517/5/5١ القضاء س. 4. ص‎ 

9 را جع الدكتور السعيد .« التزوير » ص.*8١‏ والأستاذ أمد فتحى زغلول 
« التزوير » 20 وما بعدها ونقض ١854/4/١5‏ القضاء س 0ه من ٠.8‏ 
5/1/١‏ 50دنج ساسالا : 





1 


انتحل شخصية آخر فى حوالة بريدية ووقع بامعه وتسلقيمتها علىالفور”"©2, 
وكذلك فى قضية شخص اتتحل شخصية آخر ووقع باسمه لتسم شهادة 
إعفاء من الخدمة الصكربة صادرة هذا الآخير”©. ومن الجل أنه فى مثل 
هذه الصور تتحؤق حالة تعدد معنوى أى صورى (ملاع) ؛ والعبرة 
حينئل هى وصف الفعل تزويراً لآن عقوبته أشد من عقوبة الاستعال . 


)١(‏ استئناف بارس مع 1١5169‏ داللوز وماس م خرص م 

(9): استئناف باريس 8 ١/8/ه‏ 86 ١ملحق‏ داللوزالهدائى « التزور» فقرة 55" . 
وراجم فى هذا الموضوع جارسون م ١48‏ فقرة غ8 والدكةور السعيد « التزوير » 
اس ١84‏ والأستاذ تمود ابراهم « الخاض » ص 5100" . 


لقصل رايع 
ف صور خففة 0 جراثم التزوير رامن وعقوياما 


احتوت قوانين كثيرة ‏ غير قانون العقوبات ‏ صوراً شتى 
لجراثم التزوير فى الحررات واستعالما فأخرجتها بذلك عن نطاق العقوبات 
الواردة فى المواد "١١‏ إلى هلماع ء وفرضت لا عدوبات خاصة يبآ 
مخففة فى غالب الآ عن العقوبات الواردة فى هذه المواد الآخيرة . 

ومن تلك القوانين مثلا قانون الضرائب رتم 4 لسنة و0١‏ ؛ وقد 
نص فى م "٠١‏ منه على جربمة تزوبر التخلص من أداء الضريبة » وقانون 
الدمغة رقم ؛؛ لسنة ١+‏ : وقد نص ف المادة 7١‏ منه على صورة خاصة 
للتزوير , وقانون العلامات والسانات التجارية دقم لاه لسنة هعور » 
وقد نصت م »م منه على تزوير العلامة التجارية واستمالها » و م 6" منه 
على تغبير الحقيقة فى البيان التجارى تغييراً يؤدى إلى الاعتقاد بحصول 
تسجيله . . وهكذا فى عدد من القوانين الختافة . 

كا نص قانون العقوبات على صور خاصة من التزوير معطياً إناها 
أوصافاً معينة يا فى المادة ممم منه الى تعاقب على خطف الآ ولاد حديش 
المهد بالو لادة » ونسبتهزوراً إلى غير والدتهم 5ن كن ن ذلك بإثباتهم 

كفي دل كنا الجر ق ضياع لك أن هذه الجرعة 5 
ل كونها تزويراً فى ورقة رسمية فى بعضص جوانها . 

ويضيق المقامدون محاولة تقصى كل صور التزوير والاستعال الخاصة » 
سواء ما ورد منها فى قانون العقوءات : أو فى القوانين الآخرى المستقلة » 
عا ا يل عل لي ار ولا شال الجلنه إلى 


000 
وردت فى باب التزوير من قانون العقوبات ٠‏ لآنها وثيقة الصلة بالصور 
العادية لراك التروير > مرت بن . 

وقد أشارت إلى هذه الصور اخففة المادة 2 واستثتها صراحة 
من الاحكام العامة فى العقاب ب على التزوير ؛ فتالك : ١‏ ددرى أحكام 
المواد ١1و‏ "مو ٠8‏ ؟ و 004 وه لماع على أحوال التزوير المخنصوص 
علا فى المواد ١؟‏ و1100" و16" 5199 و7370 و 981 9083 ولا على 
ا ارم لان قرا متاك عاصلا 

والصور الخففة التى عددتها المادة آنفة الذكر ثلاث » وهى : 

١‏ مقي ظلاك الأعكر او ارود واايك اناا 

؟ - التزوير فى دفائر الفنادق ومافى حكيها . 

ع - تزوير الشبادات الطبية بقصد الإعفاء من خدمة ععومية . 

3 جاءت م +« ع بصورة رابعة هى التزوير فى إعلامات تحقيق 
الوفاة والوراثة ؛ كا جاءت م لالع بصورة خامسة » وهى التزوير فى 
إقرارات السن فى عقود الزواج . 

وا هذه لو ادن عل ارال ارين 0 عل ري 
الآركان الثلاثة الضرورية لكل تزوير فى خرر ؛ وهى : 

. فعل النزوير‎ - ١ 

الم 

ف تعن الاك + 

ذلك أن:وجه تخصيص هذه الصور بنصوص خاصة يرجع إلى يعض 
ميزات معينة فى:جوانب هذه الأركان العامة لا أ كثر » ومن ثم نرى أن 
حثبا على هذا النحو يكون أ كثر وضوحا واوق بالغرض المقصوت . 


0 


0 
المي اررّول 
اموي ف ناك اللمقى اك [االروو وا انا 

تناولت هذا النوع من الجراتم المواد 1؟ و5110 و8١"‏ و ١٠0دع‏ 
ونصباكالاق : 

م :«كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذ كرة صرور باسم 
غير اسمه الحقيق أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على 
الاسم المذكور وهو يعم بذلك 2 يعاقب بالحجبس مدة لاتزيد على سنتين 
أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً . وهى تقابل م 54اع . ف . 

م 1١‏ : دكل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور 
فى ورقة منهذا القميل كانت حصحة ف الآصلأو استعمل إحدى الأآوراق 
المذكورة مع علءه بتزويرها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشربن 
جنهاً مصرياً » . وهى تقابل م م١٠‏ ؛ +16 ع . ف : 

نا و ار سفر ليست له 
فلت الاين اانا له نتجاوز سكة شبور أو بغرامة لاتزيد عل عشر.ن 
خا شرا 

ساسا اسل رده ادر مرا 
باسم مزور مع عله بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 

١‏ أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنا مصرراً فضلا عن عزله » . وهى تقابل 
موهواع.ف. 

والجراتم الواردة فى هذه المواد هى فى غالبيبها جراءم تزوير واستعال 

عادية وإن كان حلها أنواع معينة من المخررات : وسنعاج على التوال 


ا د 


أو 8 أقعال المرو بر وارر: ستموال : 

حل أفعال التزوير والاستعال فى هذا النوع من الجراءم هو تذاكر 
السفر أو المرور . والمقصود ا ار 0م 5 
وهى التراخيص اللازمة لاجتياز حدود البلاد إل ده اخرى ‏ وأا 
تعره ونا ردن قي الارالقيص اللدرقة التدون فى بنطفك من 
المناطق داخل اليلاد إذا كان التتجول عفاور لأسيب مأوز رمعم بده 5ع 1اتناع] 
اناه 36 . وهى على أنواع مختلفة فنها ما يعط لرجال الجيش الذين 
نيس لهم فى الأصل اق فى مفارقة معسكراتهم إلاطبقاً لنظام معين » 
ومنها ما يعطى لاجتياز بعض الشوارع أو المناطق أو للتنقل من بلد إلى 
آخر فى ظروف معينة مثل قيام الأحكام العرفية0" » ومنها ما يع 
للبتشردين أو للبراقبين للتصريح لم الانتقال من مكان إلى آخر إذا 
3 2 5 . وفى الخلة تسرى المواد علل. كافة أوراق المرور 
انان عت لكرة اإساايياة د ذلك قد اللي لفاك رصن لاساو 
وتدكهم بروحون ويغدون على الوجه المأذون له به فى الورقة0" , . 

فلا تسرى هذه الراك غل ذا 17 افر بالسكة الحديدية و تصاريح 
السفر اللجانية0» أو تذاكر الترام0* ٠‏ أو نحوها ما قد يتبادر إليه الذهن 
سبب سوء تعمير المادة عن هذا التوع عن اخررات ؟ 

وجملة اللأفعال الى يعاقب علها القانون فى المواد آنفة الذكر ستة » 





)١(‏ وهوما اك عنه صراحة مناقشات ملس الثواب وتقرار لحنة العدل مجلس 
الشيوخ عند وضم القانون رقم ؟١‏ فى ١ : ١575/2/55‏ 

(؟) كالت كانت تعطى طبقا للمادتين ١١‏ ء ١٠7‏ من القانون رقم :؟ لسنة 1558 

(؟) نقض .8 ١٠١/.*4ا‏ #وعة القواعد ج» رقم 8/ا ص4" وراجم أيضاً 
نقض ١0‏ «ه ١5‏ جموعة القواعد ١+‏ رقم 5ه ص 505و ١545/١/٠١‏ 
لافيت من انا وو م0 من 1ك + 

(4) نقص ١9 ٠/٠١ /* ٠‏ السالف الإشارة إليه . 

(ه) عككة الاسكندرية الابتدائية 1///95؟ ١5‏ الغاماة س م ارقم8 5 ص 1ه 


نضا 2 

أربعة من أفعال التزوير بصورتيه المادية والمعنوية ؛ وفعلا استعال » 
ونا كلد : 

( !)الور الشرى الفسمى فى ددكرة بغر الرسم المقبقى : 

هذه الجريمة نصت علها م 11 ع » ويستوى لتحققها أن يعمد الجاق 
إلى تغيير الاسم أو اللقب أو كليهما . إنما لايك تغبير ماعدا ذلك من 
ببانات كالمهنة أو السن أو حل الإقامة . 

(ت) اليو بر المعنوى يكفات خأنى الحصول على تذكرة بغر الرسم 
الى مع ايم لك 

هذه الجريمة نصت عليها م 01 كذلك . وهى فى الواقع صورة من 
صور الاشتراك فى الجر يمة السابقة بطريق الانفاق والمساعدة ؛ لذلك كان 
النص عليها تزيداً من المشرع © : 

وعقوبة الجرعتين السابقتين هى الحبس مدة لاتزيد على سنتين. 
أو الغرامة الى لاتتجاوز عشربن جما 0 

(ح) المرّو بر العنوى من موظف باصر ارو ذكرة بغر الرسم الحقيقى : 

هذه الجريمة نصت عليها م 0٠٠‏ ع وعبرت عنها بأنما إعطاء موظف 
تذكرة سفر أو تذكرة مرور مع عله بالتزوير . وهى صورة الجريعمة 
درك 0 كك مطرم إليها من جانب الموظف إذا كان يعلم أنه 
يصدر تذكرة بغير الاسم الحقيق لصاحها ؛ ويعد حينئذ فاعلا فى تثوير 
معنوى >عل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحة . 


وعقوبة هذه الجرية الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة الى 





. 12) راحم جارسون,م ١٠57‏ -- م١‏ فقرة ٠١‏ وجارو < ؟ فقرة ه6١1٠‏ 


ح ازا د 

لا تتجاوز خمسين جنياً مصرياً فضلا عن العزل . وهذه العقوية المشددة 
بالنسبة لعقوبة م 5 قاصرة على الموظف العموى دون غيره ؛ أمامن 
يتسمى فى نذكرة منتحلا اسم غيره ؛ ومنيكفله فى ذلك وهو يعل به 
فيعاقب بعقوية هذه المادة الآخيرة دون عقوبة المادة 7٠.‏ ؛ ولوكان متفقاً 
مع الموظف العموى على ذلك أى شربكاً له 20 . 


(5) الَرْو بر اطادى باصطناع ترالرة مويق الى اررق 2 

هذه الجريمة نصت عليا م ”١9‏ ع ٠‏ وهى تعاقب كل من « صنع 
تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أوزور ففورقة من هذا القبيلكانت 
صحيحة فى الاصل ...»وه عبارة تنسع لكل صور التزوير المادى 
الى ذكرتها م ١ع‏ . وقد يقع هذا التزوبر المادى من موظف عبوى 
ادن خيد موقت شور فى الطلااززق روالسية ل روص لكين ار اضرا 
الى لا تتجاوز عش ربن اهنا ُ 

ويلاحظ أن المادة لم تنص على عزل الموظف ف هذه الحالة » لآن 
الصورة التّى كانت ماثلة فى ذهن واضع النص هى وقوع هذه الجريمة من 
د امات ان موطف ع7 

6 مال لله مزورة مع العلى رورقا: 

وهو بتتطلب توافر الآركان العامة فى جر مة استتعال المتررات المزورة 
وقد سيق بانها »كا قسرى عليه بيه الأحكام العامة فيا يتعلق عاهية الاستمال 
ونوع القصد 0 فيه» وكذلك في بتعلق باستقلال فءل الاستعال 
عن التزوير2”2 

وعقوءة ا طيقا اللنادة بم هى الحبس أو الغرامة الى 
عار عفرن جنا بصو 


* ١48م وجارو امرجم السابق ثقرة‎ ١ راحم جارسون امرجم السابق فقرة‎ )١( 
. (؟) راحم ما سلف فى الفصل الثالث من هذا الياب‎ 


لاعم ل 


“(و) استعوال ث زكر ص عر ماما” 

هذه الجريمة جديدة استحدثها القانون رقرم! الصادر فى م/م مم١‏ 
وأدرجت فى قانون العقوبات السابق فكانت المادة ١/5‏ مكررة منه » 
ثم صارت المادة بم١؟‏ من القانون الحالى . وتتحقق بأن ستحصل انان 
على تذكرة حصحة ليست له ويستعملها كا لوكان صاحبها » وهى صورة 
خاصة من الغش لا تعد تزويراً ولا استعالا” لورقة مزورة » وماكان يكن 
العقاب عليها لولا هذا النص الصريح . 

والظررة ض الي جدة لذ فجارة ببقة نوو الى اللقرالة ال 
لا تتجاوز عشرين جنهاً مصرياً » وهى عقوية خففة بالنسبة لعقوية 
الجراتم السالفة: لعلة ظاهرة وهى د الكنلارة المستعملة هنا صصحة 


0 ٠. 
00 يق مزورة(‎ 


نايا لاد 
جوازات السفر وأوراق المرور التى تكون حلا للجراتم السالفة 
محررات رسمية لا شببة فها 6 الآمر الذى كان كفيلاة بإدخالما فى نطاق 
المواد 8١١‏ إلى ٠‏ ع لولا النصوص الصرحة التى خصتها بالذكر . 
والضرر من تغبير الحقيقة فى احررات الرسمية عنصر مفترض لما فيه 
من إخلال بالثقة الخاصة الموضوعة فيا » ويضاف إلى ذلك أنه قد نترتب 
على هذه الجرام أضرار أخرى معنوية كرمان السلطات من الإشراف 
عل تطبيق قود الانتقال وفقاً للقاون » ومادية كرمانها من افتضاء 
الرسوم إن وجدت . 
)١(‏ ولذلك فإن مشمروع تعديل قانون ااعقوبات استبتى هذه الجرعة دون غيرها من 


المرائم التعلقة بأوراق الاربق أو جوازات السفر » باعتبار أن ماعدادا يضم للقواعد 
العامة فى تزوير الحررات الرسمية ٠‏ 


كت ون د 
ثانا : القعمرالحنالى: 
هذه الطائفة من أفعال التزوير والاستعال جراءم عمدية » فهى تتطلب 
. أولا توافر القصد الجنائ العام فيها وهو قصد ارتكاب الجرعة مع العلم 
بأركانها التى يتطلبها القانون » كا مرت بنا . ويرى بعض الشراح أنه يكق, 
فيها هذا القصد العام0© . 
إلا أن جانباً آخر برى ضرورة توافر قصد خاص فى جراتم التزوير 
آنفة الذكر ‏ ودون جراتم الاستمال بالطبع ‏ ويستعمل التعيير 
عن هذا القصد الخاص عبارات متقارية لا تخرج فى مضموما عن معق 
نبة الغش أو رغبة التخلص من إشراف السلطات ومنعها من مراقبة 
حركة السفر والمرور2© . ونرى أنه حسن التعبير عن القصد الخاص فى 
هذه الجرام بأنه قصد استعال ورقة الطريق أو جواز السفر المزورين فيا 
أعدا له » باعتبار أن ققد ال تتفال أعم » وأنه يمثل القصد الخاص 
أى النية امحددة فى تؤوبرا نحررات على وجه عام » يا اصطلح عليه شراح 
القانون المصرى » وكا استقرت عليه أحكامنا الحديئة0©.. 
أما بالنسبة لجر عتى الاستعال ( م ء و ) فيكق فهما توافر القصد 
العام طبقاً للقاعدة العامة فى جراتُم استعال امحررات المزورة » فلا جريمة 
اذا كاق ممعمل مه |الاقال لايعلم أبجامرورة أو أنها ليسك له . 


. 559 فقرة لا١ وبلانش ح ؟ فقرة‎ ١5ه‎ "١5+ راجع جارسون م‎ )١( 
ال5١٠ ومابعدها وشوفو وهيل + ؟ فقرة‎ ١45٠ (؟) راحم جارو ج ” فقرة‎ 
50:1١ص‎ » والأستاذ أجد أمين المرجع ااشااق كن 1 45 للك كدر التعيد « التروير‎ 
"016 والأستاذ تود إبراهيم ا ع‎ 

(ع) راجم ماسلف ص .3٠١*‏ 


00 
امسر الثالى 
الزوبر فى دفاتر الفنادق وما إلها 

نصت م وام ع على أن : « كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود 
اد ل لد رق امه رار وكذلك ل اشاس غان :أو طيراه 
عن يسكدئون بالآجرة نوما قبد فى دفاتره الأشخاص السا كنين عنده 
بأسماء مزورة وهو يعم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شبور 
1 بغرامةلا تتجاوز عشرة جنيهات مصربة » وه تقابل المادة؛ه ١ع‏ .ف . 

وهذه الجرعة تتحةقق بقيد صاحب النزل أو الفندق - أو مافى 
حكهما من يسكتنون بالآجرة بوميا- ناذلا باسم مزور مع الع بذلك . 
فهى تتطلب فعلة ماديا هو القيد بهذا الاسم المزور اواك فى حمر 
ف العم بذلك , أى يتطلب قيام القصد د العام دون أى قصد خاص . 
أما الضرر فهو مايترتب على تغيير الاسم عمداً من إعاقة السلطات فى 
إشرافها على اللآمن والأخلاق ‏ ومن ثملا أهمية لما إذا كان الاسم المزور 
لشخص معين بالذات من عدمه : 

ولا يدخل فى نطاق م وم إغفال قيد امم النار ذل كلية» بل إن ذلك 
نعد جنحة طبقاً للمادتين .م » و" من القانون رقم 58 لسنة ١١4١‏ بشأن 
أحال العمومية وعقوبتها الحبس الذى لا تزيد مدته على ١١‏ يوما والغرامة 
الى لا تتجاوز خمسة جنهات أو إحدى هاتين العقوبتين » ويستوى أن 
يكون عدم القيد عن عمد أو عن إهمال . وهى صورة خاصة لتزوير بيقع 
بطريق البرك أو الامتناع بنص صرح . 

ل ل سا ل اللميه فيا عدا الاسم 
بنانات ى 2 ةلاز لاا عل إقامته . 


ابن 5ك 


الى انال 
التؤوير فى الشهادات الطبية بقصد الإعفاء من خدمة عمومية 

القاعدة هى أن الشبادات الطبية تخضع كذيرها من لحررات لاحكام 
النزوير العامة » فيعاقب عليه فيا إذا ماتوافقرت له أركانه الضرورية . 
ل ا ل ا ا ا ا ل الت الاك 
لامها لا تصلم فى المعتاد أساساً للمطالبة يحق أو باكتساب صفة أو حالة » 
ولآنها دائماً عرضة للفحص والمّحيص22 . أما بالنسبة لتزوير الشبادات 
الطبية الرسمية » كتلك التى تصدر من الطبيب الشرعى أو عضو القومسيون 
الطى أو طبيب المستشق اك فى حدود اختصاصهم وى تأديتهم 
لوظائفهم » فبسبل القول بتوافر الضرر العام المشترك بين تزوير الحررات 
الرسمية » وهو الإخلال بالثقة الخاصة الموضوعة فبها: . 

فإذا كان قانون العقوبات قد خص صوراً معينة مرى, التزوير 
فى الشبادات الطببة بنصوص معنة , فلا يقتضى ذلك إفلاته فما عدا هذه 
السو انعم سمي اك لو م ل 
وصور النزوير التى أفرد لها القانون عقوبات خاصةها » متعلقة بالشبادات 
امس لس ار سح اا لك لط ار امن 
تقدمها إلى انحا؟ , وقد يبنت أحكامها المواد ١0م‏ إلى 0م ع . 

والمادة 2 خاصة باصطناع شبادة مزورة ونستها إلى طبيب 
أو حرل. 

والمادة «٠؟‏ خاصة بتحرير طبيب أو جراح لشبادة مثبتة 
لمرض أو عاه ةكذباً . 


)002 راحم ما سبق عند بحث ركن الضرر . 


ا 

والمادة ممم خاصة بالتزوير فى الشهادات الطبية المعدة لآن تقدم 
إلى الحا 01" . 

وسنعا كل صورة من هذه الصور الثلاث فى مطلب مستقل 

المطان خوك 
اصطناع شبادة طبية باسم طبيب أو جراح 

نصت م اماع على أن : « كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة 
فحص الثر فاده مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب 
أو جراح بقصد أنه بخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عبومية يعاقب 
بالحيس ». وهى تقابل م وها ع . ف . 

وهذه الجرمة تتطل ب كباق جراتم التزوير توافر أركانه الضرورية ؛ 
فهى تقتطى : 

أولاً : فل تزوير مادى باصطناع شهادة طبية مثبتة لعاهة كذباً . 

يا واللسرررو ىه 

ثالثاً : القصد الجناق . 


ازوروة #قال الفررير5 

الفدل المعاقب عليه هنا هو اصطناع شهادة طبية مزورة ؛ وسبق أن 
قلنا إن الاصطناع بعد من طرق التزوير المادية وإنه يتطلب إنشاء مخرر 
جديد , فلا يعد اصطناعاً التضيرفىشبادة طبيةحيحة ,الزبادة أو بالحذقف . 





)١(‏ استعاض مشسروع تعديل قانون العقوبات عن هذه المواد اأثلات بنص عام يعاقب 
ا كه لراك عن شه ه كر ط أو جراح 0 05 
اسرد صوق 5 اك مإ رار ل ا ا ار ا 
٠راعاة‏ لاخاطر وبغير مقابل . : 

ويعاقب بهذه العقوبة كل من اصطنع شهادة كاذبة أ ا د ]ون 
شهادة «زورة مع عامه بزوبرها » . وهذا النص مأخوذ عنم ١5٠١‏ ع . ف معدلة بقانون 
م فبرابر سنة 1١91465‏ . 


1ح 

وينبغى أن تسند الشبادة المصطنعة إلى طبيب أو جراح ولو كأن 
خالا » أما إذا أنشاً الجانى الشبادة الكاذية باسعه ولكن وصف نفسه بأنه 
طبيبءفشكون الواقعة انتحا لا لصف ةكاذدةلاتزوير أماخضع لك المادة0©. 

وينبغ ىكذلك أن تكون الشبادة المصطنعة مثبتة لعاهة بنفس الجاق 
أو بغيره . وطيقاً للرأئ الراجم يسرى النص ولو كانت العاهة حقيقية 
لا وهمية , لآن فعل الاصطناع بتطلب فى حد ذاته تغييراً الحقيقة وضع 
إمْضاء مزور : ولآن الضرر يتحةق خداع السلطة العمومية والإخلال 
بالثقة المستمدة من صدور الشبادة من طييب أو عراع : ا يسرى 
اد رار كاك اتات مي اتير كني ل رك عاذة رولة برضا كلاسن 
أو سلامة البنية أو الصلاحية لخدمة معينة . 

ثائياً : ال 

الضرر المباشر الذى حظره القانون ويعاقب عليه فى هذه الجربمة هو 
كال ذلك 7 لجيه 
العمومية على أنواع فنها الخدمة العسكرية ؛ وتأدية الشبادة أمام انحا 05© 
كا أن منها القوامة والوصانة على القصر وعدبى الآهلية9 . ولا ين 
ذلك بداهة احتال تحقق أضرار أخرى إضافية . 

عا لا ادرف النكن إذا كن اصطناع الشبادة للالتحاق خدمة ع:ومية 
ا كل 
الحياة أو لتأجيل امتحان أو لنقل سجين إلى المستش » بل مخضع النذوير 
حينئذ اللاحكام العامة » طبقاً للرأى الراجم©؟ . 


)0220( ولع ارون م وام 110 ففرا اك 
(؟) راجع جارسون المرحم السابق فقرة ١4‏ . 
6 2 
4 راجم الدكتور السعيد م ارو > 0م70 
(4) راجع جارواج 4 فقرْة 11 ١4‏ وجارسون المرجع السابق فقرة ١١4‏ . 


.ع8ة اده 


الا : القصر النالى 8 

2 أن كناف لذي كان لق اماق العام وكذلك قصد 
خاص . والقصد العام هو إرادة ارتكاب الجريمة معالعلم بأركانها كا يتطلبها 
القانون , والقصد الخاص كأ استازمته المادة ١0م‏ هو كن الجان 
قد اصطنع الشهادة الطبية المزورة « بقصد أنه خلص نفسه أو غيره من 
أى خدمة عمومية » . ولذلك يحب أن تقوم لدى الجانى نية استعال 
الشبادة المزورة على هذا الوجه دون غيره وإلا فلا تنطبق المادة . 
ويستوى بعدئذ أن تستعمل الشبادة بالفعل أو يحول حائل دون استعالما . 


العفو بر : 

م الحبس » وقد يكون مع الشغل ؛كا قد يكون بسيطاً إذا حك 
بأقل من سنة وفقاً القواعد العامة . فهى لذلك أقل من عقوءة التزوير فى 
انمحررات الأخرى رمي ة كانت أو عرفية ‏ لآن تزوير الخررات العرفية 
عقوبته الحبس مع الشغل » أما تزوير الحررات الرسمية لجناية . ويلاحظ 
أن المادة لم ننص على عقاب الاستعال . إنما إذا كان المستعمل متفقاً 
مع المزور فيمكن عده فاعلا” أصلياً فى التزوير استناداً إلى نص المادة الى 
تقول : « كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شبادة 
عزورة ..الخ». 


المطلى الثاتى 
التزوير فى شهادة طبية بمعرفة طبيب أو جراح 


تنص م 779 ع على أن « كل طبيب أو جراح شبد زوراً عرض 
باب مراعاة الخاطر يعاقب ,الحس أو بغرامة لاتزهد على ماثة جنيه مصرى . 


--4غ2 39 -- 

وأما إذا سيق إلى ذلك بالوعد له بثىء ما أو باعطائه هدية أوعطية فيح 
عليه بالعقوبا تالمقررة للرشوة وحك علىالراشين بالعقوبات التى تستوجها 
جنايتهم » وهى تقابل م مداع.ف. 

وتستازم جرعة هذه المادة أركاناً ثلاثة وهى : 

أولا” : فعل تزوير معنوى هو تغيير الحقيقة معرفة طبيب يإثباته 
لرعاار عاهه كن ]فى 5 ما 

ا 

تالكا . القسك اانا 


أوير : فعل المزوير : 

الفعل المعاقب عليه هنا هو تزوير معنوى لامادى بجعل واقعة مزورة 
فى صورة واقعة صميحة » حال تحرير الشبادة بمعرفة الطبيب أو الجراح » 
وذلك بإثيات مرض أوعاه ةكذباً من تحررت لصا كه الشهادة . فلا ينطبق 
النص على إثبات أمر غير صصح - عدا المرض أوالعاهة ‏ مثل إثبات 
سن كاذب أو سلامة البنية أو الصلاحية 3دمة معينة . 

وبنينى أن تصدر الشبادة المزورة من طبيب أو جراح مرخص له 
بمزاولة مهنة الطب فى مصر ٠‏ ويستوى أن يكون موظفاً كي مرفات 
لآن النص عام ولا مسوغ للتفرقة© . ولا تنطبق المادة على من عدا 
الطبيب أو الجراح ؛ مثل الصيدك أو القابلة ؛ ومن باب أولى على من يتتجل 
اسم طبيب أو جراح كذبآ » بل تنطبق فى هذه الحالة الآخيرة م ١0م‏ 
كم ان 

تائياً دراه 

الضرر المباشر الذى يعاقب عليه القانون هنا هو إعفاء من حررت. 
الشهادة لصالمه من آلة خدمة ععومية ٠‏ أو احتّال هذا الإعفاء » فضلا 


. 537 رقم لالم ص‎ ١ جموعة القواعد ج‎ ١575/1/8 راجم نقض‎ )١( 


»معؤى ده 


عن الاضرار الأخرى الى قد تنجر يحانب ذلك . ونحيل فما يتعلق بتحديد 
ماهية الخددمة العمومية على ماسبق ذكره عند بحت جرية المادة 00١‏ ع. 

ب الالال 

ينبغى أن يتوافر فى الجانى القصد الجنائ العام وكذلك قصد خاص. 
والقصد العام هو إرادة ارتكاب الجرعة مع العم بأركانها القانونية 2 فإذا 
أثبت الطبيب مرضا أو عاهة بطالب الشبادة لاعن رغبة فى تغيير الحقيقة 
بل عن جهل بفنه فلا عقاب20© , وكذلك إذا تقدم إليه شخص آخر 
الكشف عليه منتحلا اسم من صدرت الشبادة باسمه . 

والقصد الخاص فى هذه الجرمة هو أن تكون الشبادة المزورة قد 
أو الجراح ذلك فلا تنطبق المادة . 


العقو يم : 

فرقت المادة ,00 بين فرضين . أولما أن تكون الشبادة قد أعطيت 
« بسبب الترجى أومن باب مراعاة الخاطر » » وتكون العقوبة حينئذ 
هى الحبس أو الغرامة الى لاتزيد على مائة جنيه . وقد سوى المشرع بين 
عقوبة الطبيب الموظف وغير الموظف مع أن جرعة الآول كانت تصبح 
جنابة تزوير فى حرر رجى » لو أن الشهادة تحررت منه فى أمر متعاق 
بتأدية وظيفته . والفرض الثاى هو أن يكون الطبيب أو الجراح قد سيق 
إلى إعطاء الشهادة « بالوعد له بثىء ما أو بإعطائه هدية أو عطية » » وحم 
عليه حينئذ بالعقوبة المقررة للرشوة » كا حك على الراشين « بالعقوبات 
الى تستوجها جنايتهم » 1 

وعقوبة الرشوة هى السيجن » فضلا عن غر امة تساوى قيمة ما أعطى 


. 0195 فقرة‎ ١5؟‎ - ١١9 وجارسون م‎ ١4375 راجم جارو ح ؛ .فقرة‎ )١( 


د خمع١؟‏ سل 


أو وعد به وذلك بالنسبة للراثى وال مرتثى معا آ زراجع مم١اع).‏ 
ويترتب على ذلك أن شكرن جرعة الفقرة الثانية من م للا" جناية 
لاجنحة . ويكون الشروع فيا معاقباً عليه بالتالى بالسجن مدة لاتزيد 
على ل ل ا ررك عل شين جنمآ 
مصريا رام +4 ع ) ٠‏ ويتحقق إذا عرض الجاق الرشوة على الطبيب 
لإعطائه الشبادة المطلوبة فرفضها . ومن الواضح أل جرد دقع أتعاب 
مناسية للطبيب عن الكشف الذى أوقعه -- 0 

ويلحق بالوعد بإعطاء هدية أو عطية استعال طرق الإكراه بالضرب 
أو بالتبديد لإرغام إرادة الطبيب على إعطاء الشبادة المزورة المطلوبة© ؛ 
وذلك قباساً على المادة ٠١‏ الى تعتبر فىحك الراثىمن « يستعمل الإكراه 
بأفعال حسوسة كالضرب ونحوه أو طرق التهديد فى حق موظف ليحصل 
منه على قضاء أمر غير حق . » 

المطلك الغالك 
التزوير فى شبادة طبية معدة للآن تقدم إلى ا حا ك 

تنص م اع على أن : « العقوبات المبينة,المادتين السابقتين 5 
بها أيضاً إذاكانت تلك الشهادة معدة للآن تقدم إلى الحا م » 

هذه المادة تحيلفما يتعلق بأركان الجريمة على المادتينالسابقتين علها » 
وكل الفرق بينها وبنهما هو فى ظرف خارجى عن طبيعة المحرر وعن 
طرق التدوير ٠‏ وهو أن الشهادة فى الجرمة الحالية ينبغى أن تكون فعدة 
لان تقدم إلى احا . وينبنى على ذلك أن تكون أركان هذه الجريمة 
كالاق : 

أولا : فعل تزوير باصطناع شهادة طبية كاذية مع نسبتها إلى طبيب 


. ؟‎ ٠ جارسون المرجع السابق فقرة‎ )١( 





-2 ع تت 
أو جراح أو بصدور شهادة من أحدهما مثبتة كذباً لمرض أو عاهة. 
15 االخررن . 
ثانا الع اماق 


أورر : فعل المزو بر : 

التزوير فى الجريعة الحالية إما مادى باصطناع شهادة مرورة ونسبتها 
إلى طبيب أوجراحكا هو الال فى جرعة المادة *٠١‏ » وإما معنوى جحل 
واقعة مزورة فى صورة واقعة يحة . هى أن يثبت الطبيب أو الجراح 
كذباً وجود مرض أو عاهة بصاحب الشأن , كا هو الحال فى جريمة 
المادة ؟٠,‏ , ومن أمثلة تحقق صورة جرعة المادة 7٠+‏ ما قضت به 
محكمة النقض من انطباقها على واقعة نقديم شبادة طبية مزورة إلى الحكة 
لتعزيز طلب تأجيل قضية20 . 

وقد أثار النص الفرنسى للبادة ٠‏ بعض اللبس » إذ أن عبارته 
تغاير عبارة النص العربى فهى تحيل بالنسبة للعقوبة على المادتين السابقتين 
علببا ؛ وذلك م فيا يتعلق بالشبادات المخصصة لتقدعها إلى القضاء9© » . 
وه عبارة عامة قد يشير ظاهرها إلى كل شهادة معدة لآن تقدم إلى 
القضاء » سواء أكانت طبية أم غير طبية » وسواء أكانت مثبتة 'عاهة 
ومرض أم لغير ذلك من الأمور وقد ذهب رأى إلى القول بذلك» 
مقرراً أن المادة تتطبق حتى ولو كانت الشهادة المعدة للآن تقدم إلى القضاء 
شهادة يحسن السير والساوك0» . وأخذت بحانب من هذا التفسير الواسع 
محكمة النقض فى حك لها كارت أن المادة م7 تسرى على كافة 


» رقم لالم ص ممه والحاماة. سن‎ ١ جوعة القواعد‎ ١١4/1 / © نش‎ )١( 
: ا"‎ 





(؟) وهذه ب العبارة الفرنسية : 5نهع171يءء عل )زعوة”ه أو ... » 
< عع زأ5ناز دع 0115ا00]م علا 83 65 ادع 
رك الأسا اعد فى رعلول دلرو 71602 





0 
الشهادات الطبية الى نقدم إلى الحا 5 سواء أكانت مثبتة لمرض أو عاهة 
أم لغيرهيا0» . 

ولكن أغلبية الشراح تفترط أن تكون الشبادة المعدة لتقدعها 
ل العا د لزن كك ا 01 آن كام ند الى 
النص على ما عدا ذلك من شهادات لا يتحقق فها الشرطان معاً(؟ . وميق 
هذا الرأى الغالب أن المادة م مؤسسة على ح المادتين السابقتين علها 
ومتفرعة عنه » فضلا عن أن عبارة « تلك الشبادة » الواردة فى م 5 
تحديد صرب لنطاق المادة وقصر له على الشبادات الواردة فى المادنين 
رار بك لتر 

كا اللتعررة 

الضرر المباشر الذى يعاقب عليه القانون هنا هو حاولة التأثير فى سير 
العدالة بشبادة طبية مزورة » ولا شق ال أن تنجم أضراان 


فدرم حانيه : 


ناما : القصمر العزالى : 

ينبغى أن يتوافر لدى الجاق القصد الجناقٌ العام » وكذلك 
قصد خاص وهو نية تقديم الشهادة الطبية المزورة إلى انخاكم ٠‏ فإذا 
جهل مرتكب التزوير الغرض الذى أعدت له الشبادة فلانتطيق المادة . 








)١(‏ نقض 195١8/1١١/5‏ مج س ٠‏ رقم ٠ه‏ ص 2١‏ »4 .وكان إبراد المحكة 
لهذا الرأى من قبيل اامزيد » لأن الواقعة المطروحة كانت خاصة بشهادة طبية أثبت فبها 
ااطيب روراً أن من توقم عليه الكشف مصاب بهذيان وضعف فى قواه اعقلية » 
وهو ما ينطيق عليه | النص حق مع التفسير الصيق له 6 لآن الى لالد : والمرض ينطيقان 
على ما يصيب الجسم أو العقل » وتغبير الحقيقة فى أى الأعرين يعد تزوير) لاشهة فيه ء 

(؟) الأستاذ أحد أمين امرجم السابق س *هغ؛ ء والدكتور السعيد « التزوير » 
ص 58١*‏ والوسوعة + » فقرة غ+ه؛ ص ١1ه‏ والأستاذ تمود ابراهيم « الخاص » 


من 117ل أن 
0 


80 ح 


العفو ب : 
كلت م 00 عل المادتين السابقتين علها فما يتعلق بتقدير العقوبة » 
ولا ع إلا أن درو حذوها0© ٠.‏ 


الث الرايع 
التزوير فى إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة 
إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة محررات رمعية لاريب فيا ؛ إلا أن 
التزوير فيا كان حلا لتضارب بين من أحكام الحا ك : استدعى ل+سمه 
أن يتدخل المشرع بالقانون رقم 4 لسنة و١‏ ء الذى صارت المادة 
الآول منه هى المادة +50 من قانون العقوبات الحالى . ومبعث هذا 
لحار اعارات 20 
فقد ذهبت طائفة من الاحكام إلى القول بالعقاب عل التزوير فى هذه 
الإعلامات باعتباره ا 0 

ان 
اجراءات تحقيق الوفاة والوراثة تكون عثابة دعوى قائمة ددعى فها 
الطالب بأنه وارث. ويعلن باق الورثة ليحصل .عل الإعلام المطاوب فى 
مواجهتهم ٠»‏ والتكذب ف الدعوى لايعد تزويراً وإن جاز أن يعتبر شبادة 

زور بشرط صدوره من شاهد » وبعد حلف الهين القانونية0؟ ., 


وقييك طاافة للق ذا الك اقول بإن فقي التتيعة ف اجر نااك 





1415605١40 .راحم ماسيق ض‎ )١( 

(؟) اشتئناف مصر ١853/7/56‏ الحقوق س + ص مهعو 9و؟/١٠/..و١‏ 
الحقوق س ١5١‏ رص ١ه‏ و ١90/+/5*‏ الحقوق س ١3‏ ص  1١8*‏ 

(؟)), استكناف مصر >5( 5/- مج س » ص ولا و5 /؟/ه ١6٠0‏ الاستقلال 
١4 6 2‏ و0 ةا ب 10 رق ا ك7 


ا د 

تحقيق الوفاة والوراثة »كا لا يعد تزويراً » لا يمكن كذلك أن يعد شبادة 
زور » لآن هذه الجربمة الأخيرة تتطلب قيام دعوى قضائية با معنىالمفهوم 
من الكلمة وتنتبى بالحصول على حم ٠‏ أما اجراءات تحقيق الوفاة 
والوراثة ثم فق صورة تحقيق إدارى يقوم باجراثه القاضى الشرعى » 
ويعان فى نهايته ننيجة هذا التحقيق أو التحريات فى صورة إعلام . وكان 
هذا هو الرأى الذى اتى إلله نخاء حك لتقو 0 , عا ليق عليه ف 
إفلات تغيير الحقيقة فى هذا التوع من الحررات من العقاب كلية : 

إزاء هذه النتيجة الخطيرة تدخل المشرع بالقانون دقم اله 
»مو » مبرراً تدخله بقوله فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور : 
« إن الإقرار الكاذب فى اجراءات الغرض منبها هو إثبات من ثم ورثة 
شخص توف هو عمل مرذول من الوجهة الخلقية ومن شأنه الإضرار 
ان ترك ان روي كيك اك ذا لالت اإررر لا 6 
وقد نصت الادة الآولى منه على عقاب التزوير فى هذه الإعلامات : وعند 
وضع قانون العقوبات فى سنة 0و١‏ صارت المادة 70 منه . ١‏ 

والمادة +؟؟ هذه تعاب جر يعتين لا جرعة واحدة ء أولاهما رن 
أقوال'غين حميحة تنعلق ‏ بتحقيق الوفاة والوراثة أمام ال.لطة الختصة » 
وناك ترقا اذيك ١‏ لقا حت مرو 0 إعلام ضبط على 
الوجه المبين آنفاً » وذلك فى فقرتها الثانة . 

وستعاب كل جرمة منهما فى مطلب خاص . 

اللظالت اكاك 
تقرير أقوال غير تيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة 

نصت م 77 فى فقرتها الأول على أله : ه يعاقب بالحيس مدة 

لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على مائة جنيهكل من قرر فى إجراءات 


لق راجم نقض ١550/1١/50‏ #وعة القواعد < ؟ رقم ١٠٠١‏ عى -35١*»‏ 


رم اد 

تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا” 
غير صيحة عن الوقائع المرغوب إثباتما وهو يجهل حقيقتها أو يعم 
أنها غين صيحة ؛ وذلك متى ضبط الإعلامعلى أساسهذه الأقوال20 , . 

وببحت هذه الجرعة على ضوء الآركان المعروفة فى تزوير المتررات. 
يبين أن قيامها يتطلب توافر الآتى : 

أولا: فعل تزوير معنوى بتقرير أقوال غير صحيحة فى إجراءات 
تحقيق الوفاة والوزاثة . 

ا د ار 

ثالثاً : القصد الجناق . 


أويو": فعل الروير: 

يتحصل فعل التزوير فى هذه الجرعة فى إبداء أقوال غير عصحة , 
فف.إجراءات تتعاق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة بأخذ 
الإعلام وفحصضمن ذلك بادى” ذى بدى” تقرير أقوال ع الوقائع 
ا مرغوب إثباتها يعم الجاق عدم ختها » أو بالآقل يهل حقيقتها . وقد 
وضع هذا عن بالنظر نا روّى من قيام أفراد بالشبادة فى هذه 
الإعلامات دون تثبت أو يقين » وما يؤدى إليه ذلك من أضرار تعادل 
إبداء معلومات كاذبة مع العلم بها . ولكن الجرعة عمدية على أية حال » 
فلا يتحقّق فعل النزوير على حد تعبير محكمة النقض ٠‏ إلا , إذا كان الجانى 
قرر أقواله وهو عام بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحة » أو وهو 
عام بأنه لايدرى حقيقة الام تلك الواقعة هلهى كقوله عنبها آم ل 20.. 
وبالتالى ليس من شأن إغفال اسم أحد الورنة ف فل ار أو العلطلة 
أن بعد تزويراً . 

00 بقيت هذه المادة على -اذا فى مشروع تعديل قانون العقوبات . 

(؟) نقض 514/ه/9:4١‏ فج سن 0 ركم 701 


كم 


ويستفاد من مناقشات القانون رقم 44 لسنة عمو أمام. مجلس 
الشيوخ أن هذه المادة لا تتعارض وطرق الع الى نظمت بالقواعد 
الشرعة 2 ولاتعطلها2© . ومن هذه الطرق الشبادة بالتسامع أى بالسماع 
من بيثق بهم الإنسان”© ومن ثم يكن أن يكون الشاهد قد أدلى بشهادته 
باعل إل 2ل عن هذا الظرى للشكرن جاه من السقاتة 2 ول 
اتضم بعدئذ أن ماشهد به سماعاكان عخالفاً الحقيقة . 

رك إن كر نم ندال الشكادية فى لمات ناد اله 
فلا يسرى النص على ماعداها من الإشبادات أو التصرفات . 5 ينبغئى 
أن يكون ذلك أمام الجهة الختصة بأخذ الإعلام سواء أ كانت ا محكية 
الشرعنة أم جهات القضاء الى المختلفة » فلا يسرى النص على إبداء 
الوفاة أو الوراثة 0 والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون دثم 55 
لسنة مم١‏ صريحة فى ذلك27 . وقد حكم بأن نص المادة +57 لا ينطبق 
على تغيير الحقيقة فى شبادة إدارية حررها عبريدة وفاة شخص قبل 
مناه نوكر الجا موررورق لتقدعها فى تسجيل عقد لافى صدد تحقيق 
وذاة أو وراثة » ولأنه نص استثناق لال للتوسع فيه©» . 

ولا ينطبق النص كذلك على نغبير الحقيقة الذى بقع من الموظف 
العموتى ‏ كالقاضى الشرعى م تحر بره الإعلام د 

(1) جلسة م/و رسعو . 

59) قال أي ف : لحرن العهادة بالتسامع ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع 
فى قليه صدق ابر . 

وقال الصاحبان : لا يجوز للشاهد أن يعسهد بالتسامع إلا إذا كان ما يتسهد به أماً 
4دوارا أو مشمرا أو بره به رجلان عدلان أو رحل واس أتان عدون 7 

قارن نقض ١910/5/١5‏ رقم ١55‏ س ٠١‏ ق وراجم فى تفصيل هذا الموضوع, 
لكك د السسوي »4 عن 555 

(؟) راجم أيضا نقض */ه/- ١5‏ قانون العقوبات مذيلاً ص ١44‏ . 

(4) نقض ١545/٠١/99‏ قالون العقونات مديلا س 0104م 


اوه د 


ذلك تزويراً معنوياً فى حور رسى بطريق تغيير إقرار أولى الشأن ما يخضع 
لمك المادة كا : 

اننا 8 لتر 5 

ينبغى أن يضبط الإعلام على أساس الاقوال الكاذبة التى أبديت » 
وهو ما استازمته صراحة المادة +م5 . والمستفاد من ذلك أن القانون 
حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على 
أساس هذه اللأقوال» فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة . ومن 
ثم لاعبرة بالكذب فى الإجراءات المهيدية للإعلام إذا عدل عنبا 
صاحها قبل ضبطه ؛ يا لاعبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا ١كتشف‏ عدم 
حتتها فى أية مرحلة قيل هذا الضيط . 

ومى ثم ضبط الإعلام فإن المفروض فانونا اعتبار ما أبدى من 
أقوال فى إجراءاته صميحاً حتى يصدر حك من ا محكمة الشرعية دالا" على 
عدم تا » فهذا هو السبيل الوحيد فى إثبات ذلك كا ذهيت عكة 
النقض فى حك حديث لها0؟ , 

اليا : القصر التنالى : 

جرعة اللزوير. فى إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة جرعة عمدية » 
فهى ككل جربمة من هذا النوع تتطلب توافر القصد الجنائ العام » فيجب 
أن يعم الجانى بأن أقواله غير صحيحة » أو بالاقل يحب أن يجهل حقيقتها 
على حد تعبيرالمادة 00 . وهى لانتتطلب إلىجا نب ذلك أىقصد خاص927 . 





١+ راجم تقرير لنة المقانية .عجاس الشيوخ عن مششروع القانون 44 لسنة‎ )١( 
. وملاحظات الاجنة الاستشازية التصريعية عنه‎ 

(؟) تقض 5/ه/ ١50١‏ تقالون العقوبات مذيلاً ص ٠ ١44‏ 

(؟) الأستاذ أحد أمين المرجع السابق ص 455 والدكتور السعيد « التزوبر » س 
1 والدكتور مود مصطق « الخاص »ص 5و١‏ والأستاذ تمود ابراهم »2 الخاص ».ص 
جوع وراجم أيضا نقض ل مج س 48 رقم جرعة 
القواعد ج لا رقم 75لا ص *؟/ . 


0 

ولاعبرة بداهة بالباعث سواء أ كان جر مغتم أم انتقاماً أم غيرهما ؛ 
من حيث قيام القصد الجناقى من عدمه طبقا للقواعد العامة . 

١ : العقويمٌ‎ 

هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغ رامة التّى لاتزيد على ماثة جنيه 
وقد لوحظ عند تحديدها أن تكون مساوية لعقوية جرعة الشهادة الزور 
فى الدعاوى المدنية وقد أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون 
ا . 

وهذه العقوية قاصرة على التزوير الذى بقع من أفراد الناس فى 
إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة . أما إذا وقع اللزوير من الموظف 
المنوط به تحرير الإعلام فتتكون الواقعة جناية مما تنطبق عليه م10" ع 
كا قلنا . 


المطلى الثاتى 

استعال إعلام بتحقيق الوفاة مر ضبط بناء على أقوال غير صيحة 

نصت الفقرة الثانية مر م +5" على أنه « يعاقب بالحبس مدة 
ل ل كل ابو السال فاضا 
بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط عل الوجه المبين فى الفةرة الآولى من هذه 
المادة » وهو عام بذلك » . 0 

وتتطلب هذه الجرعة توافر الآركان الثلاثة المطلوبة فى استعال 
المدررا تالمزورة وهى م سانا : 

أولا : فعل الاستعال أى إظهار الإعلام والمّسك بصحته ٠‏ 

ثانيآ : كون الإعلام مزوراً على النحو الذى وضمته الفقرة الأولى من 


1 
امه 
سمت 


سم ١6‏ ا 
المادة ؛ أى ضبط بناء على أقوال' غير صحيحة أبديت أمام الجهة الختصة 
ثالثاً : القصد الجناق العام ويتضمن عل المستعمل بأن الإعلام 
ضبط على هذا الوجه . 
وجربعة دنال سما عن اللزوير عا يترتب على ذلك من نتائم 
قصلناها فى حنها ٠‏ 


العقوي : 


هى الحبس مدة لا نزيد على سنتين أو الغرامة الى لا نزيد على مائة 
جنيه , أى كعقوبة تزوير الإعلام . 


الع الخاسى 


تزوير إقرارات السن فى عقود الزواج 


عقود سس ل حررها موظفون مختصون حررات رمعية » 


اك أن التزوير فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزوبراً فى حررات 
ا هذه المنة . وقد وجدت هذه القاعدة تطبيقات شتى لما » فقضى بأنه 


لل ا نتحال شخصية 


ال ناما ار توص [لالعقد 0 0 

00 دن 8/4 ؛ ؟ ١5‏ الحاناة تن 6ض 20 

(١؟)‏ نقض 15153/1١/١‏ مج س ١7‏ رقم 4الء 

(؟) نقض 9 ١/ه؟؟١‏ الحاماة س 5 رقم 48١‏ » و2م/١1551/1‏ موغة أحكام 
النقض س ه؟ عدد » رقم ١85‏ ص 45 و ١151/4/٠١‏ جموعة أحكام النقض 
عن ١‏ عد 0١‏ رقم 0125 عن 5014 * 








(4) نقض ١598/5/4‏ اللخاماة سن ؛.صض 58لا . 











0 
إلا أنه بالنسبة إلى التغيير فى سن الزوجين برفعه ». بغية التحلل من 
المانع القانونى المستمد من الصغر<©: تهت أحكام احا 5 وجهات مختلفة . 
فذهب فريق منها إلى أن عقد الزواج ليس معدا كشهادة الميلاد لإثيات 
سن الزوجين » ومن ثم قضى بالبراءة سواء أصدرت بيانات السن الكاذية 

من الزوجين أم من أحد الشبود””" . يننا ذهب فريق آخر إلى القول بأن | 

بيان السن الصحييم ما بدخل تمن البيانات الجوهرية الى أعد عقد الزواج ا 

لإثباتها » ومن ثم يكون التغيير فيه تزويرآ معاقباً عليه9© . 

رلك كه الم 12 اين رك 202] 2 ها الاجتاء 
الآخير النسة للشبود . وقالت فى تعليل ذلك إن شبادة الشبود فى عقد 
الزواج « لغو صرف لا ينبنى عليه أى حك , اللهم إلا إذا وجد تواطق 
بينهم وبين المأذون على إخلال هذا الآخير بالواجب أو إذا قدموا له شبادة 
ميلاد أو شهادة طبية مزورة فإنهم يكونون حيائدذ « قد خدعوه فى ذات 





الدليل المقبول الذى لا حيص عن الاعتماد عليه فأفسدوا عيله وجعلوه ا 


ل بواجيه ادر د" 

/ اتمهت بعدئذ إلى غير ذلك قائلة أنه لا »كن عقاب أحد 
من الشبود مهما خدعوا المأذون بثهادة طبية مزورة » استناداً على 
أن هذا الاخير هو المكلف بالتحرى عن السن وجب عليه آلا يعتمد 
فى تحريه على مثل هذه الشبادة » بل عليه أن حضر بنفسه الكشف على 





)١(‏ راجم القانون رقم 2ه لسنة ١ه‏ وقد حدد سن الزواج بست عشرة سنة 
لازوحة وكانى عضصرة لازوج ٠‏ 

(؟) خنايات قنا ١551/4/٠‏ مج س 58 رقم احاض .3(١45‏ 

(9) نقض ١9017/٠١/53‏ مج س 5؟ رقم ؟ ص »ع و ١957/1١/0‏ الاماة س 
+ رقم 4١ه‏ ص ١9+ -١/5/١5و +5٠0‏ جموعة القواعد ‏ * رقم ”١‏ ص 9ه . 

(4) تقض ١50/1١/50‏ مجموعة القواعد ج ؟ رقم ٠١7‏ ص ١١4‏ وراجم ثقض 
مجموعة القواعد < ؟ رقم 5+5 ص 595١‏ . 





5 


الشيخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو الشخص الذى بحرر 
له العقد”"©: ورتبت على ذلك عدم إمكان عقاب من يشبد كديا على بلوغ 
الروجين أو أحدهما السن القانونية إلا فى حالة واحدة هى حالة التواطؤ 
والاتفاق مع المأذون . وذلك يوصفه شريكاً له . 

إزاء هذا التضارب فى الاحكام اضطر المشرع إلى التدخل بالقانون 
دقم 4 لسنة مو ء أى بنفس القانون الذى عابم به التزوير فى إجراءات 
تحقيق الوذاة والوراثة» وكان ذلك أيضاً تلبية لرغبة بدت فى حك أصدرته 
محكة النقض فى سنة مم02 »,فنص ف المادة الثانية منه علىعقاب التزوين 
بتغيير السن فى عقود الزواج » وعند وضع قانون العقوبات الحالى فى 
سنة م( أدمجت فيه المادة الثانية هذه فصارت المادة لالال؟ منه . 

وقد عالجت هذه المادة الآخيرة جر تين مختلفتين لاجر يمة واحدة. 
أولاهما إبداء أقوال غير صحيحة أمام الساطة امختصة بقصد إثبات باوغ 


اس 1 شد قرا والنا لت قت لقص إلذى لد 


القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا ضبطه وهو يعل أن أحد طرفيه م 


طلخ ان انع ورم للزواج . 


ل 
إبداء أقوال أو تحرير أو تقدم أوراق غير صحيحة 
0< بققصد تبات باوغ الزوجين السن القانونية 
نصت م /70310ارع فى فقرتها الآولى : « يعاقب ,الحبس مدة لانتجاوز 
سنتين أو بغرامة لاتزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام الساطة الخقتصة 
بقصد إثبات بلوغ أحد الروجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج » 





1591/4/١5 جموعة القواعد ج ؟ رقم لاه١اص5١5 و‎ ١991/1١/1١8 نقض‎ )١( 
. 59١ جموعة القواعد ح » رقم 5*9 ص‎ 
٠ مموعة القواعد ؟ ج ؟ رقم 559 ص 8ه4‎ ١585/5/1١ (؟) نقض‎ 


ال ههة١‏ ل 


أقوالا” اي 0 
عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق0© 

ومين من هذه المادة أن أركان الجرعة كالاق : 

أولا7 : فعل تذوير بإنداء أقوال غير عصحة أو تحرير أو تقدم 
أوراق للسلطة امختصة بقصد إثبات باوغ أحد الزوجين السنامحددة قانونا. 

انا حوره 

ا كنات" 

ارين ؟ فكل زر : 

يقتضى فعل التزوير فى هذه الجرمة صدور أقوال غير صحيحة بشأن 
مسن أحد الروجين » سواء أصّدرت منهما أم من الشبود » أوتقديم أوراق 
مزورة مثيته للمن كشبادة طبية » أو تحرير هذه الآوراق سواء معرفة 
طبيب أو غيره » إذ العبارة عامة . 

وينبنى أن تكون هذه الأقوال أوالآوراق لرفع سن أحد الزوجين 
رغبة فى الت<رر من قيد السن |الذى فرضه القانون دقم -ه لسنة 0و١‏ 
بالنسة للجهة الشرعية أو المأذون » أو من أى.قبد خاص بالسن إذاكانت 
ل ل ا اام 
يكون تير السن بالديادة أو بالنقصان لاجرجة فيه إذا كان الزوجان قد 
بلغا بطبيعة الحال السن المطاوية . 

كنا + ضير 8 

استازمت م 00م أن يضبط عقد الزواج على أساس الأقوال 


تورات لاالزومة . 
والمستفاد من هذا النص أن الضرر المباشر الذى يعاقب عليه القانون 


(١)بقيت‏ هذه المادة على -الها فى مشروع تعديل قانونااعقوبات. 
(5) راجع لن ‏ ا لقاون را له مك 


وها 
يتحقق بضبط عقد الزواج فعلا” على أساس ما أبدى من أقوال أو ماقدم 
من أوراق . فلا عقاب إذا لم يتحقق هذا الضرر » ولو صح وصف 
الواقعة بأنها تزوير معنوى فى حرر رمهى290 , طالما اكتشف أمرها 
أو عدل عنها صاحها قبلضبط العقد » أو حتّىلو تم ضبطه بالفعل ولكن 
عل امل ]فى فييوا . 

ثاليَة : القصر العنالى : 

هذه الجرة عمدية » فهى نتطلب قيام القصد الجناق العام أى قصد 
الراتكاب افر > بأركافنا الى اليا كارن ى رووي اا اريك الله لقال 
50 عندما تطلبت العم بأن ما أبدى من أقوال أو قدم من أوراق 
غير صمي . 

كا تتطلب قصداً خاصاً عبرت عنه المادة بأله ه قصد إثبات بلوغ 
أحد الزوجين السن ن الحددة قانوناً لضبط عقد الزواج » ٠‏ فإذا لم يدف 
الهم إلى هذه الغابة بالذات فلا تنطبق المادة ؛ مهما ثبت من توافر عليه 
بالسن الصحيح ؛ ولو أنه يصعب تصور أن يقصد المتهم من الغش فى هذا 
الآمر هدفاً آخر غير ما تقدم2© . 

العفو بر : 

هى الح مده لا تتجاوز سنتين أو الغرامقائق لاتزيد عل ماثة جنيه ؛ 
وهى نفس عقوبة الشبادة الزور فى المواد المدنية » والتزوير فى إجراءات 


تحقيق الوفاة والوراثة . 








)١(‏ ويكون حيتئذ صادراً من أحد الأفراد بوصفه شريكاً لفاعل أدلى حدن النية 
ا ا رت ة فى صورة واقعة ميحة مع علمه بتزويرها . 
(؟) الأستاذ أحد أمين المرجم السابق ص 4 5 





ال باه دا 
المطلى الثاتى 
لطي ل لوطت 
يع أن أحد طرفيه لم يبلغ الس المحددة قانوناً لضبطه 
أضافت الفقرة الثانية من م ال 0 ويعاقب بالجيس أو بغرامة 
لاتزيد على مائّى جنيهكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج 
ضبط عقد زواج وهو يع أن أحد طرفيه لم يبلغ السن امحددة فى القانون » 
وهذه فى الواقع ليست جرعة جديدة » بل إنها جرعة الفقرة الآ ولى 
من المادة بأركاتها الثلاثة آتفة الذكر » ولكن شدد المشرع العقوبة على 
الموظف الختص بضبط عقد الزواج بالنظر إلى صفته الرسمية وإخلاله 
الثقة الموضوعة فيه . ويسرى التشديد سواء أكان متواطثاً مع أكحاب 
المصلحة فى التزوير وهو المتصور" عملا » أم لم يكن كذلك » وف حالة 
التواطؤ يسأل الموظف الحرر للعقد بموجب العقوبة الشددة » أما من. 
عداة فيسأل مقتضى عقوبة الفقرة اللآولى . 
العفو بر : 
هى الحبس أو الغرامة التى لا تتتجاوز ماثتى جنيه ( بننا عقوبة الفقرة 
الأول هى الحبس إلى ستتين والغرامة إلى مائة جنيه فقطي] سلف ) . 


لقصل قاس 


ق بيانات < الإدانة فى جرائم تروير الحررات 


عالجنا فم| سبق القواعد الرئيسية التى تسيطر على تحرير أسباب أجكام 
الإدانة فى الجرام بوجه عام : وما يحب أن تششتمل عليه من بيان الواقعة 
وبيانات أخرى يعدها القانون جوهرية ويرتب على إغفالها بطلان 
الاحكام .كا بيناكيف أن حكمة النقض هن المشرفة على ذلك ؛ وكيف 
أنما نباشر أيضاً نوا من الإشراف على الاستنتاج الموضوعى فتتطلب 
0 ككرن ل إلى شانيا الحم مسوغة ما أقامه عليها من تتائح فى غير 
تعسف ولا تنافر » وإلاكان معييا0»© , 
'وكثيراً ما تحمل مكمة النقض هذه القواعد العامة على الحالات 
المطروحة عليها ؛ قتقول مثلاة عند رفض الطعن بالنقض فى قضية تزوير 
إنه : « إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة التزوير وزمائها ومكانها 
وكيفيتها وأوردت الآدلة المبينة لما , واستخلصت منها اشتزاك الطاعن 
فى جرعة التزوير » وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتبت إليه من 
إدانة » فالجدل بعدئذ موضوعئ لا شأن لحكة النقض به2© . . أو كأن 
تقول : « حيث أن ال+ك المطعون فيه بين واقعة الدعوى ما تتوافر معه 
جميع العناصر القانونية للجرمة » وذكر الآدلة على ثبوتها » وكانما أوردته 
احكمة له أصله فى التحقيقات ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه . 
إذ يكن أن يكون الح قد بين أن المهم تعمد النقل والتغبير فى الورقة 
)١(‏ رواجم العهيد الوارد ىرس 1:55 ٠‏ 


(؟) نقض ١548/1/14‏ جموعة عاصم كتاب * رقم ** ص 8 وراجم نقض 
6 ججموعة عاصم كتاب ؟ رقم 19 ص ١44‏ 





لم 


الرسمية بقصد الحصول على مبلغ الحوالة » وأنه توصل إلى هذا القصد 
وليس من اللازم بعد هذا أن يتحدث صراحة أو استقلالا ع نكل ركن 
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه 7ع . 

وتأسيساً على ذلك ينبغى أن يستفاد من عبارات الك توافر فعل 
التزوير فى حرر , مع تحديد هذا ال حرر تحديدا كافياً . فإذاكان عقد بيع 
أطيان مثلا وجب ذكر ناريخ العقد وتاريخ رقم تسجيله أو تارخه الثابت 
إن كان كذلك ؛ ومقدار الأطيان المبيعة والهة انواقعة فبا 9 » وإن 
كان مخالصة وجب بيان تاريخها والمبلغ والدين الذى أعطيت عنه ومن 
هما الدائن والمدين ©© . 

رفت أن إلكناد من الحم الطريقة الى وقع بها اللتزوير وإلا كان 
معبياً مستوجياً نقضه » لآن طريقة التزوير تعد من أركآن الجرعة©©. 
ولذلك قضى بأنه لا يكنى قول الك بأن خت الجنى علا كان مع المنهم 
وأنه زور علبا عقداً : لآن ذلك لامكن محكة النقض من معرفة الكيفية 
التي حصل بها الازور ٠‏ بل عليه أن يبين إن كان النزوير قد وقع بوضع 
ختمها على العقد أو بأية طريقة أخرى 0© . وبأنه لا يعد بياناً للواقنة 
إغفال السك التعرض لبيان ما إذا كان التزوير » وقد وقع عت الجن عليه 
ذاته » وقع بطريق الغش أو بتقليده أو بغير ذلك من الطرق كدسرقة التتم 
أو العثور عليه أو أخذه بطريق خمانة الآمانة 9© . وبأنه إذا اشتمل 





. ١88 رقم 568 ص‎ ١ جموعة أحكام النقض ج؟ س‎ ١945/1١/0 نقض‎ )١( 

7” 412 ؟١؟‎ ١ رت‎ ١55/٠١ /١؟ عن‎ )؟١‎ 

(4) د 6/400 ١5‏ رف 5989 كفا 

(9) نقض ١5٠0/١/١8‏ المقوق س ١١‏ ص ه" و09/١١5058/1١‏ مج س»؛ 
ص07 1و1577//58 مج اس 4 ؟عدد ١3‏ و1/5/ه؟؟5١‏ المخاماة س ه عدد ٠.٠‏ 

(0) نقض 15037/٠١/57‏ مج س 4 ص ١1ء‏ 

(1) نقض ١954 / ١١/١‏ اللاماة س ه عدد ؟هع و ١977/5/١‏ مج س7" 
عدد هلا و ١910/١١/8‏ مج س 55 رقم 5 . 


دعن جد 

الح على عدة طرق للنزوير من غير أن يبين أنه وقع بهاكلها أو ببعضبا 
فقط أو بأحدها ولا بأيةكيفية » فيكون قابلا للطعن 20 . كا قضى بأند 
إذا ذكر الحك كيفية حصول التزوير ولكنه أخطأ فبا فإن هذا الخطا 
لا يؤثر فيه ما دام حصول التزوير ثابتاً بالفمل ©© . 

ولا يجوز أن: يستند حكم الإدانة فى إثبات واقعة التزوير فى انحرر 
أو استعاله على الك الصادر من الحكة المدنية برد وبطلان المحرر » 
يل يحب أن يبحث الموضوع من وجهه جنائية لبيان ما إذا كانت أركان 
الجر مة متوافرة من عدمه » و إلا كان قاصر أ متعيناً نقضه ©).. 

وإذا أدانت المحكمة على الواقعة يوصفها تزويراً فى محرر رسمى 
وجب أن تستفاد رسعية ا حرر من أوصافه وكيفية تحريره . 

وينبغى أن يستفاد من عبارات الك موطن الضرر الناجم عن 
اللزوير » ولو أنه لا يقدح فى سلامته عدم التحدث عنه استقلالا” © , 
على الأقل عند ما يكون مفترضاً كا فى تزوبر التررات الرمية وامحررات 
العرفية التى يعترف لا القانون بقوة إثبات صركة . أما القول بتوافر 
الضرر من عدمه فهو فصل فى مسألة موضوعية © . 

والركن.المعنوى من الجوانب الدقيقة التى يحتاج إبرازها إلى عناية 
اه حالة ذهنية تحتاج بطبيعتها إلى من يكشف عنها النقاب . فإذا 
خلا الحك من ذكر القصد كان معيباً مستوجباً نقضدة© . على أنه 
لا.يازم ذكر القصد صراحة متى كان سياق المكم إلكة شكن 





)١(‏ نقض /١١/24‏ ف ل ان الا 

(؟) نقض ١542/11/54‏ جموعة عاصم كتاب ؟ ص 50؟ رقم 3151١‏ . 

(؟) نقض ٠ع/ ٠١:‏ الحاماة س ١٠‏ ص 7 عدد 40 - 

(؛) نقض ١56٠/11/97‏ جموعة أحكام النقض س * عدد ١‏ رقم م4 ص 3١59‏ 

(0) نقض ١5١8/5/58‏ مج س 4 عدد ٠١6‏ و١١(ه/١١91١‏ مج س 0١5‏ 
ص 5١١1و07١/5/4١91١‏ الغرائع س “ص5 4 »و 5/510/- ١55‏ هج س ؟ ؛ رقم 4 4 

(7) نقض ١552/5/4‏ مج س 85 رقم 580 


ركوس 


واضح”" : ومن ذلك ثم مثلا قوله إن التزوير وقع من المزور وهو يعلم 
الحقيقة بقصد استمال الورقة المزورة بتقدعها لتسجيل عقد بسع ك0 
أو مثلقوله إن ال تبميئن غتّيرا فيمبالغ دفعاها بموجب وصلين ثم زوترا 
فى القيمة » لآن ذلك يتضمن بالضرورة علبهما بأن المبالغ الواردة فيهما 
لدي المبالع إلى حقناءا0 ٠‏ 7 ليه لذ كلت طلبيية [ل ار امور أو 
طريقة التزوير تنىء بطبيعتها عن توافر القصد العام » فلا موجب لذكر 
توافرهبعيارة صر>ة تغنى عنها الإشارة إلىطبيعة ا حرر أوطريقةالتزوير . 
وطرق التدوير المادية تنىء بطبيعتها عن توافر القصد العام لدى الجا » 
نخلاف طرق التزوير المعنوبة التى لا تنىء حا عن توافر هذا القَصد©© . 

أما تقدير توافر القصد الجناقٌ من عدمه فهو فصل فى مسألة موضوعية 
لامخضع بالتالى لرقابة حكة النقض* ٠‏ إلا إذا انطوى الك على خطأً 
فى ماهية القصد المطاوب أو على خلط بين القصد والباعف فثل ذلك 
يكونخطأ ف القانونما يدخلفى اختصاص حك ةالنق ضتقديره و إصلاحه . 

وف جراتم استعال الحررات المزورة يتعين أن يستفاد أيضا توافر 
أركانباء وأولا فعل الاستعال » فإذا تحدث الحم عزواقعة التزوير ول 
حرم لك سان كه بور الات سك إل لاسا ول اسك 
مع علها بالتزوير كان قاصر البيان0© . وتقدير ما إذا كانت الوقائع 
المسندة إلى الهم نكق لتكوين فعل الاستعال من عدمه » فصل فى, 


)١(‏ نقض ١/ه/٠ ١5‏ مج ١ع‏ عدد.ه4 والخاماة سن ١لاص ١١‏ عدد ه. 
(؟) نقض50/١54-0/11١‏ مج س 45 رقم 3151١‏ و ١549/9/54‏ مج ل 45 
رق 150 1 
(9) قض 1505/1/5 مج 4 عدد /41 2 
(2) الموسوعة < ؟ فقرة 5358 ص 545 ٠‏ 
(ه) نقض 8 ١/؟١/دوه١‏ القضاء : ص 25/. 
رد) نقض 2/5/0 :5ه جموعة عاصم كتاب * رقم/اغ ا 
400 


6 
مسألة قانونية حكمة النقض الإشراف علها(© . 


كا يلزم أن محا قاد السك 
هذا فضلا عن توافر لقف التاق أى العم بتزويره9» . وتوافر العم به 
واضم لا نحتاج بياناً إذا أدين نفس الجا عن تبمتى الاستعال والازوير 
مغآ2»: ينها يحتاج إلى هذا البيان إذا كان الحسكوم عليهفى الاستعال ليس 
لع ال أو كا ا فد 2 فى هه الخال انار عن 
إثبات العم بالتزوير إثبات تمسك المتهم باحر المزور0© . 


وعلى الحكم أن يبين تاريخ الواقعة تزويراً كانت أو استعمالا”0© . 
وإن كان لقاضى الموضوع أن يعين نبائياً التاريخ الحقيق دون أن يكون 
حكمة النقض مراجعته فيه29 . كا عليه أن يبين محل ع ؛ وقدحكم 
بأنه إذا أدين الهم فى جرعتى تزوير محرر واستعاله وذكرت الحكية حل 
وقوع جرمة الاستمال ؛ فلا يبطل الحم يعدم ذكر ل ارتكاب واقعة 
التزوير مادامت الجر يمتان م تبطتين ارتباطاً لايقبل التجرثة » وقدم المتهم 
إلى المحكمة التىوقعت بدائرتبا جر بمة الاستعال» وحم 1 بعقوءة واحدة 


عن الجر عتين 20 , 


. فقرة 5ه‎ ١48 راجم جارسون م‎ )١( 

(؟) نقض 1579/٠١/54‏ رقم 5١45‏ ش43 ق-. 

(؟) نقض ١501/9/5‏ مج س " عدد 55 و ١554/9‏ رقم 8غه س4 قء. 

(4) نقض ١69١08/9/١54‏ مج س 5ك رقم 1 038. 

(5) نقض ١55٠/١/94‏ ء قاثون العقوبات مذيلا ص ٠ ١88‏ 

(5) نقض 4/5/5 ٠١‏ الاستقلال س * ص ١7‏ . و م١/س/ه١ ١9‏ الاستقلال 
س 4 ص 5١8‏ ء و5/7/9؟9١اغاماة‏ سععدد بععء و ؟؟/١/‏ ه54١‏ رقم +د؟ 
س ه٠١‏ ق 2 

(/ا) نقض ١5١5/9/4‏ الاستقلال س 4 ص 505 . 

(4) نقض ١/هل.‏ و١‏ السالف الإشارة إليه 





0 
وإذا أدين متهم فى جرعتى تزوير محرر واستعاله وحك عليه يعقوية 
واحدة, وجب أن تبين ا محكمة من أجل أى التهمتين أوقعت العقاب 2 أو 
من أجلهما معا ؛ لتتمكن عكة النقض من معرفة ماإذا حصل أو لم يحصل 
خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ فلا يك أن تذكر مثلا أن التهمة ثابتة 


ار 





. 51١١ مج س * صض‎ ١١01/1١/8٠ نقض‎ )١( 





بيان المراجع 


(1)اللفات : 
اسم الؤلف 

: الأستاذ ا حمد أمين 
تتقيح الدكتور على 
راشد 
الأستاذ ا حمدفتحى 
زغلول 
الدكتور السعيد 
مصطق السعيد 
اكور #ود 
خحمود مصطى 
الاسشاد حدق 
عيد الملك 
شاد 52د 
إراهم اسماعيل 


اسم الرجع 





شر قانون العهويات اللصرى 
١‏ 


التزور فى الأوراق 

حرام التزويرق القانون الصرى 
طيعة 1١914٠‏ 

شرح قانون العقوبات القسم 
الخاص . الطبعة الثانة . 
الموسوعة الحنائية. ازور <د؟ 
شرح قانون العقوبات المصرى 
فيجرالم الاعتداء على الأشخاص 


والئتزور طبعة 1985 ٠.‏ 





الإشار ة إليه 


الأسفاد امد أمين 


تتفييح اكور راشد 
الاستاذ قتحى زغلول 
« الور »6 

كك افده والتزور» 
الدكتور مود مصطق 


« الخاص » 
الواوعة 


الاستاد مود إراهم 


« الخاص » 


أما المراجع الى أثسرنا إلا قليلاً فقد ذكرنا أسعاءها كاملة عند الإشارة إلبها 








0 
ب #وعات الزمنام والمهموت: 


مموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية 
عحكة النتقض ( وهى تشمل الأحكام الصادرة منذ 
٠١1‏ ةذ -ق الآن ) . 
تموعة القواعد القانونية الققررتمها حك ةالنقض 
والإرام فى المواد الجنائية للاأستاذ مود أحد عمر 
تموعة أحكام النقض فى مواد قانون العقوبات 
للااستاذ مود عام 
المجموعة الرسمية : 
وكة 6تشورات ومنا كرات لنكة اأرافة 
القضائية » طبعةسنةيس.١‏ القسم الثانى المواد الجنائية 
محلة المحاماة 
2 الشمرائع 
2 الحاكم 
قانون العقوبات مذلا بأحكام النتقض من ٠5.4٠ /1/١‏ 
لغابة 56/ك٠مىا‏ وضع الاستاذ عباس رءزى 


مموعة أحكام النتقض, 


مموعة القواعد 


ججموعة عاصم 
0 
جموعة لمنة المراقبة 


المحاماة 
الشر انم 


الا 31 


قانون العقوبات مذيلا” 





ثانا : باللغة الفرنسة : 


الم اليج 


6 6521م م000 


116 م أء عن وم6 طا 216 1 
ٍ .ولقء 15 أجصقم أزمعل نال 


١6‏ "زناة 13410116م عل0تاط 
.لهمم6م علم0»ء 


.لقممخ علمء نل عتلعمغط 1 


.وص أقدقم عل0060 
وعل ع[اعمتصنى عنوتتدرط 


21 طتاط111 6 260015 
.8 ونعوما 

[همقم أزمعل عل د5ع6ع1 
.40 215و] 


عل علتةأمعصةغ61 112116 
.اعمتستى )لمعل 

أحمقم أزمعل عل د5لقوط 
.مداع 6م5 





اسم الؤاف 
020 
021110 
عطاع مداه 
-12115 أع تلدع ناتتوع © 
عأأة11 مل 
022 
1161 15113و 


1021 و5عع:م0ع0) 
ع1 ناءألع2025آ 


51221 
أء زإ0 0 


بان الرموز 


ع : مادة 


ع020 2 : قانون العقوبات المصرى 


د 


الإشارة إليه 
جارسون 
حارو 


لاش 

شوفو وهيلىق 
دالو 1 

فستان هيلى 
فيدال 

دوندييه ‏ دى 


قار 


وده 








اج د الخوراناك العامة 
س : سنة 
ق : قضائية 
جِ : جزء 
: صفحة 


عهيسد .. 


هرس 
الوضوع 


اليات ارزُرل 


فى اتسيف السكوكات .. 


الفصمل الأول : فى 
اللبحث الأول : 


الأفعال الادية 


أولا : التقليد أو الاصطناع .. 


أكن رات دحت السكوكت وعد ر انا 


ثانا : ازور أى اقتطاع جزء من معدن العملة .. 
ثالتاً : الغوية أو الطلاء 


0 : 
نن 


ساذسا : 


المبحث الثالى : 


اله دوج 0 
: الادخال فى بلاد ال1 00 مة 
الاشتغال بالتعاممل فهها 

محل الجرعة 


أولا : نطاق الاك 006 
التداول القانونى 
التداول العرقى 

ثانا : نطاق المادة م.م 


المبحث الثالث 


: القصد الحناق 


إثيات القصد ... 


العفو , دََ 


الفصل الثانى يا بصفة أنيا جيدة والتعامل 1 
الفصل الثالث : فى الإعفاء من العقاب 


المالة الأولى 


: إخبار الحكومة ا 
الشمروع فى البحث عن المناة 


قبل عاءها وقبل 


0 


ا دحتا جيك 


1١١ 
ذا‎ 
0 
1 
1١ 
ه16‎ 
11 
م1‎ 


00 
1 


1 


١58‏ د 


الوضوع 
الحالة الثانية : إخبار الحسكومة بالجنايات بعد عاءها و نعد الشمروع 
فى البحث عن الكناة 0 
الفصل الرابع : فى بيانات الإدانة فى جرائم السكوكات الزيفة 


يناك 


اليات التانى 
فى زور الأختام والعغات والعلامات وما إلمها 
الفصل الأول : فى الجرائم المتعلقة بأختام الككرية رعتاا و 0 
وفى العقوبات القررة لما ا 
المبحث الأول : حنايات تزوير الأختام والعغات والعلامات 
الحكومية أو استع للها مع العلل بتزورها 
المطلب الأول : الأفعال المادية 
أولا : التقليد 
ان ارون 
ثانا - اسل 
رابعاً : الادخال إلى البلاد 
المطلب الثاى : محل الدرعة .. 1 3 
النوع الأول : الأواءر الملكية والقوانين 00 اسيم 
والقرارات الحسكومية 
النوع الثانى : الأوراق ذات القيمة المالية 
النوع الثالث : الأحَتام والتغات والعلامات الختلفة 
النوع الرابع : عفات الذهب والفضة.. 
المطلى الثالث : القصد انا 
العقوبة : 0 
المطلب الر 0 : الإعفاء من العقاب 0 
الك اثاى . الاستجال عر دق عل الاحام اللمفة 
الحكومة واستعاطًا ” 


ه" 
كا 
5" 


2" 


01ت 


الموضوع 
اناك الأيك د التدن للك 
المطلب الثانى : محل الجرعة... 
المطلب الثالث.: القصد النائى 
ااتسورة 8 2 : 
الفصل الثانى ‏ فى الجرائم المتعلقة بأختام ال+هات غير الحسكومية 
وعغاتها وعلاماتها وفى العقوبات المقررة لما 
اث دك : 2 حا وعيات كارا للها عر 
الحسكومية أو استعالهما مع العم بتقليدها . 
الطلب الأول : الأفعال المادية 
فلا ا 0 
يال 
المطلب الثانى : محل الذرعة 
المطلب الثالث : القصد النائى 
العقوبة 9 
اللبحث الثاتى : الاستحصال بغير <ق على الأختام والعغات 
والعلامات غير الحكومية واستع للها 
الطلب الأول : الفعل المادى 
اللطلب الثانى : محل الجرعة 
المطاب الثالث : القصد الإناتى 
العقؤبة : 
الفصل الثالث : فى بيانات حي الإدانة فى جرائم الأحتام والعغات 
والعلافات ار وارة 
البات الثالت 
فىتزور ال4ررات 
امكل الأول : ف أركل د وء الررات 


صقدة 


2 
55 
6 
ا 


/اء 


7 
2 
2 
م 
25 


اه 


اهم 
6 
كت 
هم 


خم 


5 


5م 
ره 


الرلل حيدم 


الموضدوع الصفحدة 
الأكدف الالال # تمل الاتويي موه ساد اص ٠‏ بع , مده يرق 
الطالى لايلة د قبي اطلققة ‏ اممف حم يط ووم لات 
ار اراق اللرريدية حدم 0 لمر لم لكيه ين 
امور ف لمر ل 501 
باكاك الاق 5 ارالك نه رد لايد الل ا اتوي 
الكلت لعلف م عرق اللووت امد 1 ل ل امك 
الو اللإولك 3 لاتوت لاله م ١‏ د د لصو لول هة 
أولا : وضع إمضاءات أو أختام مزورة ... ... 8 
ثانا : تغيير ا حررات أو الأختام أو الإمضاءات 
ا ا ا 
مالم : وضع أسماء أشخاص] رين «زورة ...2.0 مت 
ر ابعا : التعليد 
1 الاصطناع ... 
التزو بر بالحصول على الإمضاء مياغتة ... ... ١ل«‏ 
التزوير بالحصول على ورقة بمضاة أو مختومة 
م ل 001 
الفرع الثاتى : الزوير العتوى الت الس ال سي 
ال قير لقرالى اواك القارق ميم لمم دده ون 
ثانا : جعل واقعة «زورة فى صورة واقعة سيحة هبه 
التزوير بانتحال الشخصية أوالاسم ... 8.. بلا 
ثالثاً : جءل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة 
ممترف عا من. ال ملم امم اللي يقي 
هل يقع التزوبر بالترك أو الام ير 
للحت القك #الشرن نه د ممم ممه مد لودع دم للك 
ال 


ا 


الرققرمع الصفحة 


أولا : الغمرر المادى والأدبى 
كا : الضرر الحفق والممل 0 
ثالئاً : الضرر الفردى والاجماعى 
الطلن الثانى : ضابط. الضرر ٠‏ 
الفرع الاأول : ماهية الضابط 
الفرع الثاتى : تقدير الضابط 0 
الطلب الثالث : الضرر والىررات الباطلة والقايلةلابطلان 
أولا : البطلان فى الهررات الرسمية 
ثانياً : البطلان فى الحررات: العرفية 
الث التالك : المسد التاق 
استقلال القصد الإنائى عن الضرر 
الكناءة 7-000 
«الفصل الثانى فاتك تزوير الررات وعقوباتها 
المبحث الاول : التزور فى الهررات الرسمية ععرفة موظفين 
عنوميين 
أولاة : الحررات الرسمية 
)١١(‏ الخررات السياسية .. 
(ب) المحررات القضائية 
الا ال 
(د) المحررات الى يقوم بتحريرها الموثتقون 
ومن فى حكهم . 


الغررات الرسية الا أجنسة 


ات ا 
الع : وقوع التزورر 0 تأدية الوظاف لأعمال وظيفته 
العقوبة: 


لحك العاف + الزورها ف للعو يال رم قير وطاق 
كموميين 


كم 


على 


0 
ا 
لكا 


1١1 
١16 


2 
الموضوع 


أولية : وقوع النزور فى محرر رسمى 


ثائياً : وقوع التزوير بطريقة مادية لا معنوية .. 


العقوية : 
اللبحث الثالث : التزوير فى المحررات العرفية ... 
العقوية : 
الفصل الثالث : فى استعمال الحررات المزورة وعقوبته 
اللبحث الأول : أركان الاستعيال 
أولا : فعل الاستعيال 


طية لاعن 
رق اعرد مروف 
ثالثاً : القضد اللتانى 
العقوية : 


الكت الثاى : ها نت كن نتالج على ار اال 0 


المزور جرعة مستقلة عن زوره 


الفصل الرابع : فى صور غعففة من جراعم التزوبر والاستعيال 


وعقوباتها 


البحث الأول : النزوبر فى تذاكر السفر أو الرور واستعللها 


أولاة : أفعال التزوير والاستعيالك 


)١(‏ التزور الدوى الى فى شكرء شر 


الاسم الحفيق 


(ت) التزوبر العنوى بكفالة شخص فى الصول 


على تذاكرة يغير الاسم الحقيق 


)2 ال السو دن لوطت مدا تذاكرة 


يغير الاسم الحقبق 5 


الصفحة 
011 
ا 
لاا 
م14١‏ 
ذا 
1 
ا 
ا 
ذا 
ا 
0 
5 


16 


1١4 


1 


ةا 


1 


ويا؟ لدم 


الوخضوع 
(د) التزوير للادى باصطناع تذكرة مزورة أو 
بالزور فى تذكرة صحيحة . 
(ه) استعيال تذ رة «زورة مع العلى يتزويرها 
(و) استعال تذكرة صحيحة بواسطة شخص غير 
مكعم 
08 2 العوررر ا 
86 سن اك 
البحث الثالى : التزوير فى دفاتر الفنادق وما إللها ٠‏ 
اللبحث الثالث : النزور فى الشهادات الطبية بقصد الاعفاء من 
خدمة حمومية ... 
اللطلب الأو ل : اصطناع شهادة طبية باسم طبيب أو جراح ... 
أولا : فعل التزوير 0 
قي د اأقون 
ان 
العقوبة : 
اللطلب الثانى : النزوير فى شهادة طبية بمعرفة طبيب أو جراج 
أولا : فعل التزوير 
فا 5 الأقري لحن 
ثالثاً : القصد اإناتى 
العقوية : 
المطلب الثالث : النزور فى شهادة طبية معدة لأن تقدم إلى 
ا ا 5 
اراك أن كف لسر من ال 
كني + القور 
ثالث : القصد الطلنائى 


العقوية : 


صفحة 


الا 
اا 


1 
وا 
دوك 
لخر 


/ا1 
مم١‏ 
م١‏ 
1١55‏ 
0 
ل 
1 
15١‏ 
١١‏ 
اا 
1 


١8 
1. 
١.6 
١6 
١ 





هلاؤة د 
الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : التزور فى إعلامات محقيق الوفاة والوراثة ١45‏ 
الطاب الأول : تقرير أقوال غير سميحة فى اجراءات غقيق 
مقط وار ا ع ل ا ا 
ا ل ل ل ا 
1 ف لقوق امن اموه مما م ا 83 مه 
تنا : امعد اران ا ا 0801 
ل وو 0 لوم رقم ا م 0 راونا 
المطلي الثانى : استعال إعلام بتحقيق الوفاة والورانة ضبط 
: بناء على أقؤال غيز صحنحة ‏ ... 6... 22 (ه( 
اد كوو م و ل ا م ١6‏ 
المبخث الخامس : تزوير إقرارات السن فى عقود الزواج ... ١٠١6‏ 
الطاب الأول : ابداء أقوال أو تحرير أو تقدم أوراق غير 
صرحة بقصد إثبات باوغ الزوجين ال.ن 
[خار كام الم و ميد كم لضا 
ال ل السو لل او ال ل 2 زاوم 
ثانيا 5600000 
ثالكاً : القصد الحنالى ا 1 
العقوية : ال م 1 
المطلب الثانى : ضيط عقد زواج ععرفة موظف يعلم أن أحد 
طرفيه ل يبلغ السن الحددة قانوتاً اضيطه ... ١57‏ 
/اه16 


العقوية : ا ا ل ل 
الفصل الخامس : فى بيانات 2 الإدانة فى جرائم تزوير الحرزات ه١٠‏ 
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